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[bookmark: _Toc204916648]المقدمة:
تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر البلدان التي شهدت تطورات وتحولات جذرية في العقود الأخيرة، حيث تحولت من دولة تتمحور فيها الأدوار التقليدية للمرأة إلى دولة تدعم بشكل كبير مشاركتها في كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هذه التحولات الكبيرة تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016، وتعد خارطة طريق للمستقبل، تهدف إلى تحديث الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية. وقد ركزت الرؤية بشكل واضح على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تمثل المرأة في الرؤية أحد عناصر القوة التي تدفع عجلة التنمية قدماً (2025، Almutari). 
ومن بين المجالات التي شهدت طفرة نوعية في تمكين المرأة هو مجال القيادة. ففي السنوات الأخيرة، ارتفعت نسبة النساء اللواتي يتقلدن المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص، وباتت هناك تحولات جذرية في كيفية تعامل المؤسسات السعودية مع دور المرأة في العمل الإداري واتخاذ القرارات. كان لمشاركة المرأة في المجال القيادي صدى إيجابي للغاية، حيث أثبتت العديد من النساء السعوديات في مختلف المجالات كفاءتهن، وتمكنَّ من تحطيم العديد من الحواجز الاجتماعية والثقافية التي كانت تعيقهن في الماضي. وعلى الرغم من ذلك، فإن الطريق لا يزال مليئاً بالتحديات التي تحتاج إلى حلول جذرية تتماشى مع التغيرات المجتمعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة (2023، Mutair). 
إن دخول المرأة في مجالات القيادة لم يكن وليد الصدفة، بل كان نتيجة لجهود استراتيجية في إطار رؤية 2030 التي خصصت جزءاً كبيراً من اهتماماتها لتطوير دور المرأة وتمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار. ومع كل هذه الفرص التي أتاحتها المملكة للمرأة، إلا أن هناك عدداً من التحديات التي ما تزال تواجهها. التحديات الاجتماعية تعتبر من أبرز هذه العوائق، حيث لا يزال هناك بعض التقاليد الثقافية والمجتمعية التي تقيد مشاركة المرأة في بعض المجالات. كما أن قلة الوعي المجتمعي بأهمية الدور القيادي للمرأة في بعض القطاعات قد يعرقل مسيرتها المهنية. كذلك، لا تزال بعض النساء يواجهن تحديات متعلقة بالقدرة على التوفيق بين أدوارهن العائلية والمهنية، مما يحد من إمكانية تقدمهن إلى المناصب القيادية العليا (2022، Bishop).  
لا تقتصر التحديات على الصعيد الاجتماعي فقط، بل تشمل أيضاً العوامل الاقتصادية والسياسية. فقد تظل النساء في بعض القطاعات محاطات بعوائق تتعلق بالهيكلة التنظيمية، بالإضافة إلى غياب الدعم الكامل من بعض المؤسسات والقطاع الخاص لتوظيف النساء في المناصب القيادية. وهناك حاجة ماسة لإجراء تغييرات في السياسات والتشريعات التي تضمن توظيف المرأة بشكل عادل وتوفير بيئات عمل ملائمة تتيح لها الفرص الكافية للتطور والتقدم المهني (2024، Chanda).
ومع ذلك، فإن هناك العديد من الفرص التي اتاحتها رؤية 2030 للمرأة السعودية في مختلف المجالات. فقد بدأت المؤسسات التعليمية في المملكة تركز على تزويد المرأة بالمعارف والمهارات اللازمة للوصول إلى المناصب القيادية. كما تم تخصيص عدد من البرامج الحكومية والخاصة التي تهدف إلى تأهيل المرأة وتدريبها على القيادة، مما يعزز من قدرتها على المنافسة في سوق العمل على قدم المساواة مع الرجل. على سبيل المثال، تزايدت الفرص أمام النساء في شغل المناصب العليا في الشركات الكبرى وفي الحكومة، مما يعكس التزام المملكة بتوسيع دور المرأة في الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة والمساواة في الفرص (2020، Mohammed). 
تمثل العوامل المؤثرة في تمكين القيادات النسائية في المؤسسات السعودية مجموعة من العوامل التي تساهم بشكل رئيسي في تعزيز دور المرأة في المناصب القيادية. من أبرز هذه العوامل، الدعم الحكومي المتمثل في رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، بالإضافة إلى تطوير البيئة التشريعية التي تضمن حقوق المرأة وتوفر لها فرصًا متساوية. كما تسهم المؤسسات التعليمية والتدريبية في تأهيل النساء لشغل المناصب القيادية من خلال برامج متخصصة، إلى جانب التغيرات الثقافية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، والتي تسهم في زيادة قبول المجتمع للقيادات النسائية في مختلف المجالات
وجاءت هذه الدراسة بهدف التعرف إلى العوامل المؤثرة في تمكين القيادات النسائية في المؤسسات السعودية، والكشف عن مدى تأثير العوامل التنظيمية والثقافية والاجتماعية والتشريعية والشخصية في تعزيز وصول المرأة إلى المناصب القيادية وممارستها لأدوارها القيادية بفاعلية، إلى جانب تحديد أبرز التحديات التي تواجه القيادات النسائية، واستكشاف السبل والممارسات التي يمكن أن تسهم في تعزيز تمكين المرأة في مواقع القيادة، بما يتوافق مع توجهات المملكة العربية السعودية ورؤية السعودية 2030 نحو تعزيز مشاركة المرأة في التنمية والقيادة المؤسسية.

[bookmark: _Toc204916649]مشكلة الدراسة:
تُعد القيادة النسائية في المملكة العربية السعودية موضوعًا حيويًا وجديدًا في ظل التغيرات الكبرى التي تشهدها المملكة خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في إطار رؤية 2030. وقد شهدت المملكة خطوات واسعة نحو تمكين المرأة في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلا أن مشاركة المرأة في المناصب القيادية، سواء في القطاع العام أو الخاص، لا تزال تواجه تحديات كبيرة، رغم الجهود المستمرة لدعمها. المشكلة الرئيسية التي يتناولها هذا البحث هي التحديات التي تعترض تمكين المرأة السعودية في الوصول إلى المناصب القيادية على الرغم من الفرص التي أتاحتها رؤية 2030. ففي حين أن هناك العديد من المبادرات التي تدعم المرأة، إلا أن الواقع يشير إلى أن القيادات النسائية ما زالت قليلة في معظم المجالات، وهذا يعود إلى عدة عوامل منها الاجتماعية والثقافية والسياسية، بالإضافة إلى بعض العوائق الاقتصادية (2022، ALHARBI)   .
على الرغم من أن المملكة شهدت تقدماً ملحوظًا في مجال تمكين المرأة، إلا أن الفجوة بين الفرص المتاحة والواقع العملي تظل كبيرة. فبينما تركز رؤية 2030 على تعزيز دور المرأة في جميع المجالات، إلا أن هذه الطموحات لا تتحقق بالشكل الكامل بسبب وجود تحديات وعقبات لا تزال قائمة. هذه التحديات تعكس مقاومة مجتمعية وثقافية لبعض الأدوار القيادية النسائية، مما يجعل المرأة تواجه صعوبة في إثبات قدرتها على القيادة في بيئات العمل التقليدية، التي تهيمن عليها معايير ذكورية في بعض الأحيان. كما أن هناك تحديات أخرى تتعلق بالتوقعات الاجتماعية التي تفرض على النساء أدوارًا متعددة، مما يحد من فرصهن في التقدم الوظيفي والمشاركة في صنع القرار (2023، Parveen). 
وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال عملية تمكين القيادات النسائية تواجه مجموعة من التحديات والعوامل التي قد تؤثر في قدرة المرأة على الوصول إلى المناصب القيادية أو ممارسة أدوارها القيادية بكفاءة وفاعلية، وتتنوع هذه العوامل بين عوامل تنظيمية، مثل الثقافة التنظيمية والسياسات والإجراءات الإدارية وفرص التدريب والتطوير، وعوامل اجتماعية وثقافية مرتبطة بالاتجاهات المجتمعية تجاه قيادة المرأة، إضافة إلى عوامل شخصية ومهنية تتصل بالخبرات والمهارات والثقة بالقدرات القيادية، فضلًا عن مدى فاعلية التشريعات والسياسات الداعمة للمرأة. 
وتتمثل مشكلة الدراسة في الحاجة إلى تحديد هذه العوامل بصورة أكثر دقة، والكشف عن درجة تأثيرها في تمكين القيادات النسائية داخل المؤسسات السعودية، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المجتمع السعودي وتزايد مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، كما تبرز الحاجة إلى فهم طبيعة الجوانب التي يمكن تطويرها على مستوى المؤسسات والسياسات والممارسات الإدارية.
بناءً على مشكلة الدراسة، يطرح هذا البحث السؤال الرئيسي التالي: ما هي متطلبات تمكين القيادات النسائية في المؤسسات السعودية؟



[bookmark: _Toc204916650]تساؤلات الدراسة:
· السؤال الرئيسي
· ما هي متطلبات تمكين القيادات النسائية في المؤسسات السعودية؟
· الأسئلة الفرعية
1. هل تدعم العوامل الاجتماعية شغل المراة السعودية للمناصب القيادية؟
2. هل تدعم العوامل الثقافية من شغل المرأة السعودية للمناصب القيادية؟
3. هل تدعم العوامل التنظيمية من شغل المراة السعودية للمناصب القيادية؟

[bookmark: _Toc204916651]أهمية الدراسة:
تعتبر دراسة العوامل المؤثرة في تمكين القيادات النسائية في المؤسسات السعودية ذات أهمية كبيرة في سياق التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة، خاصة في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتعزيز دور المرأة في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك المجالات القيادية والإدارية. ففي الوقت الذي تشهد فيه المملكة تحولات كبيرة نحو تمكين المرأة، فإن دراسة هذه العوامل تساعد في فهم التحديات والفرص التي تواجه النساء في الوصول إلى المناصب القيادية، وتسلط الضوء على العوامل التي تسهم في هذا التمكين أو تعيقه. الأهمية النظرية لهذه الدراسة تتمثل في إثراء الأدبيات الأكاديمية المتخصصة في تمكين المرأة في بيئات العمل العربية والسعودية، وتقديم رؤى جديدة حول كيفية تأثير العوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية على تقدم النساء في مجالات القيادة. أما الأهمية التطبيقية، فهي تكمن في تقديم حلول عملية تسهم في تطوير سياسات وبرامج تمكينية للمؤسسات السعودية، مما يساعد على خلق بيئة عمل أكثر شمولية وتنوعًا. كما تساهم الدراسة في تحفيز المؤسسات على اعتماد استراتيجيات تدعم المرأة في الوصول إلى المناصب القيادية، مثل تطوير برامج تدريبية متخصصة، تحسين سياسات التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، وتوفير بيئات عمل مرنة. في النهاية، هذه الدراسة تقدم إطارًا عمليًا ومؤسسيًا يساعد في تحقيق التوازن والمساواة بين الجنسين في القيادة، مما يعزز من الأداء المؤسسي ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة على المدى الطويل.
· الأهمية النظرية
تتمثل الأهمية النظرية لدراسة العوامل المؤثرة في تمكين القيادات النسائية في المؤسسات السعودية في إثراء المعرفة الأكاديمية والبحثية حول دور المرأة في المناصب القيادية في السياق السعودي، وتحديداً في بيئة تتسم بتحديات اجتماعية وثقافية خاصة. تسهم هذه الدراسة في تقديم فهم شامل لآلية تأثير العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية على وصول النساء إلى المناصب القيادية، وتساعد في توضيح كيفية تفاعل هذه العوامل مع بعضها البعض. من خلال تحليل السياسات الحكومية مثل رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع السعودي، تسهم هذه الدراسة في إثراء الأدبيات الأكاديمية حول التمكين القيادي للنساء في بيئات العمل العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص.
من خلال استكشاف العوامل الثقافية والاجتماعية التي قد تحد من مشاركة المرأة في القيادة، فإن الدراسة تعطي لمحة نظرية عن كيفية تأثير التقاليد والمفاهيم الاجتماعية السائدة على تصورات الناس حول دور المرأة في العمل. تسلط هذه الدراسة الضوء على العلاقة بين المجتمع ودوره في تعزيز أو تقليص الفرص المتاحة للمرأة للوصول إلى المناصب القيادية، وهذا يساهم في تطوير النظرية حول تأثير البيئة المجتمعية في تقدم النساء في مجالات العمل القيادي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدراسة قد تقدم تفسيرات نظرية حول كيفية تقاطع هذه العوامل مع بعضها، مما يساهم في فهم أعمق للعوائق والفرص التي تواجه القيادات النسائية في المؤسسات السعودية (2019، Alghofaily).
· الأهمية التطبيقية
أما من الناحية التطبيقية، فإن دراسة العوامل المؤثرة في تمكين القيادات النسائية في المؤسسات السعودية تكتسب أهمية كبيرة في تقديم حلول عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع. من خلال هذه الدراسة، يمكن للمؤسسات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية التعرف على مجموعة من العوامل التي قد تؤثر على تمكين المرأة، وبالتالي اتخاذ خطوات عملية لتحسين الوضع القائم. يمكن أن تسهم النتائج في تصميم استراتيجيات مبتكرة تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية، سواء كان ذلك من خلال تطوير برامج التدريب والتطوير المهني التي تركز على تحسين المهارات القيادية للنساء، أو من خلال توفير بيئات عمل مرنة تدعم التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية.
إن هذه الدراسة تساعد في توجيه السياسات الحكومية والمؤسسات التعليمية نحو دعم المبادرات التي تهدف إلى رفع كفاءة النساء في القيادة. على سبيل المثال، قد تسهم نتائج الدراسة في توجيه المؤسسات إلى تصميم برامج للتوجيه والإرشاد (Mentoring) الخاصة بالقيادات النسائية، والتي تمكن النساء من تطوير مهاراتهن القيادية وتعلم استراتيجيات التعامل مع التحديات المهنية. من جانب آخر، فإن تحليل العوامل المؤثرة في تمكين القيادات النسائية يساعد في إعادة النظر في السياسات الداخلية للمؤسسات لتحسين بيئات العمل وضمان أن تكون أكثر شمولاً للنساء، بما يساهم في خلق فرص متساوية في الترقية والوصول إلى المناصب القيادية (2024، Manal).
تساهم هذه الدراسة في تحسين فهم المسؤولين عن أهمية تمكين النساء في المناصب القيادية، ومدى تأثير ذلك في الأداء المؤسسي بشكل عام. فتمكين المرأة في القيادة لا يقتصر فقط على ضمان العدالة والمساواة بين الجنسين، بل يمتد ليشمل تحسين الأداء المؤسسي، إذ تشير الدراسات إلى أن التنوع في القيادة يمكن أن يعزز من الابتكار ويسهم في اتخاذ قرارات أفضل وأكثر شمولية. كما أن تمكين النساء في المؤسسات السعودية يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال زيادة نسبة المشاركة النسائية في سوق العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة.

[bookmark: _Toc204916652]أهداف الدراسة:
· الهدف الرئيسي
· تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة في تمكين القيادات النسائية في المؤسسات السعودية.
· الأهداف الفرعية
1. التعرف على ما إذا كانت العوامل الاجتماعية تدعم شغل المرأة للمناصب القيادية في المؤسسات السعودية.
2. تحليل تأثير الثقافة المجتمعية على قبول المجتمع لوجود النساء في المناصب القيادية في المؤسسات السعودية.
3. تحليل تأثير العوامل التنظيمية داخل المؤسسات السعودية على تمكين المرأة من تولي المناصب القيادية.
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1. تؤثر العوامل الاجتماعية بشكل إيجابي على تمكين المرأة السعودية من شغل المناصب القيادية في المؤسسات.
2. تؤثر العوامل الثقافية بشكل إيجابي على تمكين المرأة السعودية من شغل المناصب القيادية في المؤسسات.
3. تؤثر العوامل التنظيمية بشكل إيجابي على تمكين المرأة السعودية من شغل المناصب القيادية في المؤسسات.
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1. القيادة النسائية:
· التعريف الاصطلاحي: القيادة النسائية هي القدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتوجيه الأفراد أو الفرق نحو تحقيق أهداف معينة، حيث تعتمد على مهارات التواصل والإلهام والابتكار. يتعلق هذا النوع من القيادة بالقدرة على التأثير الإيجابي وتحقيق التغيير داخل المؤسسات والمجتمعات (2023، Ruiyao). 
· التعريف الإجرائي: في هذا البحث، يُقصد بالقيادة النسائية تمكين المرأة السعودية من تولي المناصب القيادية في القطاعات المختلفة، سواء في القطاع العام أو الخاص، من خلال تفعيل قدراتها على اتخاذ القرارات وإحداث التغيير داخل بيئات العمل.

2. رؤية 2030:
· التعريف الاصطلاحي: رؤية 2030 هي استراتيجية وطنية طويلة المدى وضعتها المملكة العربية السعودية بهدف تحويل الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة من خلال إصلاحات شاملة في القطاعات المختلفة. تسعى الرؤية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية (2018، Moshashai). 
· التعريف الإجرائي: في هذه الدراسة، تُشير رؤية 2030 إلى السياسات والإجراءات التي أطلقتها الحكومة السعودية لتوسيع نطاق مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بالإضافة إلى إحداث تغييرات تشريعية وداعمة تساعد في زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية.
3. تمكين المرأة:
· التعريف الاصطلاحي: تمكين المرأة هو عملية تحسين قدرتها على السيطرة على حياتها الشخصية والاجتماعية والمهنية من خلال توفير الفرص والموارد، وتعزيز حقوقها في المشاركة واتخاذ القرارات (2022، Lwamba). 
· التعريف الإجرائي: في سياق هذه الدراسة، تمكين المرأة يشمل تمكين المرأة السعودية من تولي المناصب القيادية في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك من خلال تعزيز فرص التعليم والتدريب، وتوفير بيئة عمل داعمة للنساء لتمكينهن من الوصول إلى المراكز القيادية.

4. التحديات الاجتماعية والثقافية:
· التعريف الاصطلاحي: التحديات الاجتماعية والثقافية هي العوامل المرتبطة بالبيئة الاجتماعية والمجتمعية التي قد تؤثر على مشاركة المرأة في المجالات المختلفة، مثل التقاليد، والعادات، والمعتقدات الثقافية التي قد تعيق تقدّمها (2021، Samman A). 
· التعريف الإجرائي: في هذه الدراسة، تشير التحديات الاجتماعية والثقافية إلى العوامل المجتمعية التي قد تعيق مشاركة النساء في المناصب القيادية في المملكة العربية السعودية، مثل القيم الاجتماعية التي قد تحد من دور المرأة في القيادة، والقيود الثقافية التي تحد من قدرة النساء على الوصول إلى مناصب اتخاذ القرار في العمل والمجتمع.
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· الحدود المكانية:
تم تحديد نطاق الدراسة ليشمل المؤسسات السعودية في كل من القطاعين العام والخاص داخل محافظة جدة، إحدى أكبر وأهم المحافظات في المملكة العربية السعودية من حيث التنوع الاقتصادي والاجتماعي. وتتميز جدة بوجود عدد كبير من المؤسسات التي تشهد تطورًا ملموسًا في سياسات تمكين المرأة، بالإضافة إلى كونها مركزًا حضريًا رئيسيًا يحتضن مبادرات حكومية وخاصة تدعم مشاركة المرأة في مواقع القيادة. يتيح هذا التحديد الجغرافي للدراسة التركيز العميق على البيئة المؤسسية والثقافية ضمن محافظة واحدة، مما يعزز من دقة التحليل ووضوح النتائج، مع إمكانية تعميم بعض الاستنتاجات على محافظات أخرى ذات خصائص مشابهة. ويُتوقع أن تقدم هذه الدراسة صورة دقيقة للعوامل المؤثرة في تمكين القيادات النسائية في محافظة جدة، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها المملكة على صعيد تمكين المرأة.

· الحدود الزمانية:
تتمحور الدراسة حول الفترة الزمنية الحالية (من عام 2024 إلى 2025) في إطار التطورات التي تشهدها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030، والتي تركز على تمكين المرأة وتحقيق المساواة في العديد من المجالات، بما في ذلك القيادة. تسعى الدراسة إلى فهم التغيرات التي تحدث في هذا السياق الزمني، مع التركيز على التحولات التي طرأت على سياسات تمكين المرأة في السنوات الأخيرة، وأثر هذه التحولات على تمكين القيادات النسائية في المؤسسات المختلفة. وبالتالي، فإن البيانات التي سيتم جمعها وتحليلها تعكس الواقع المعاصر الذي تشهده المملكة في هذا المجال.
· الحدود البشرية
تتمثل الحدود البشرية لهذه الدراسة في القيادات النسائية العاملات في المؤسسات السعودية ضمن محافظة جدة، حيث تركز الدراسة بشكل أساسي على النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية بمختلف مستوياتها، سواء في القطاع العام أو الخاص. ويشمل ذلك القيادات النسائية في المستويات الإدارية المتوسطة والعليا، إلى جانب بعض الموظفات اللاتي يعملن في مؤسسات تتبنى سياسات أو برامج داعمة لتمكين المرأة في القيادة، وذلك بهدف استقصاء تجاربهن وتقييم مدى فاعلية هذه البرامج. كما قد تتضمن العينة، بشكل محدود، بعض المسؤولين من الجنسين ممن يساهمون في وضع أو تنفيذ السياسات المؤسسية المرتبطة بتمكين المرأة، بغرض استكمال الصورة وتحليل البيئة التنظيمية الداعمة أو المعيقة لتمكين القيادات النسائية. وقد تم اختيار العينة بحيث تتنوع من حيث العمر، المؤهل العلمي، والخبرة العملية، بما يثري النتائج ويوفر تصورًا أكثر شمولًا حول العوامل المؤثرة في تمكين المرأة السعودية من الوصول إلى المناصب القيادية.

[bookmark: _Toc204916656]إجراءات ومنهجية الدراسة:
تعتمد الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يهدف إلى تحليل العوامل المؤثرة في تمكين القيادات النسائية في المؤسسات السعودية عبر جمع البيانات من مصادر متعددة ثم تحليلها بطريقة منهجية. المنهج الوصفي التحليلي يتيح للباحث وصف الظاهرة بشكل دقيق، وتحليل البيانات المجمعة للوصول إلى نتائج دقيقة تساعد في فهم أعمق حول العوامل التي تؤثر في تمكين القيادات النسائية.


· مجتمع الدراسة:
يشمل مجتمع الدراسة المؤسسات السعودية الحكومية والخاصة التي تعمل في مجالات متعددة، والتي تضم قيادات نسائية أو لديها إمكانية توظيف المرأة في المناصب القيادية. سيتم التركيز على المؤسسات التي تشهد تغييرات في السياسات المتعلقة بالمرأة أو تلك التي تطبق برامج تمكين القيادة النسائية يتوزع مجتمع الدراسة بين المؤسسات الكبيرة والمتوسطة في قطاعات مختلفة مثل التعليم، الصحة، التقنية، والخدمات المالية.
· عينة الدراسة:
تم اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية البسيطة، بحيث تمثل مجموعة متنوعة من المؤسسات السعودية في القطاعين العام والخاص، وتشمل القيادات النسائية، والموظفات في المناصب الإدارية، والمسؤولين المعنيين بتطوير السياسات والممارسات المتعلقة بالتمكين القيادي للمرأة، وقد تم تحديد حجم عينة الدراسة بواقع (385) مفردة، بالاستناد إلى جدول تحديد حجم العينة الذي أعده كريجسي ومورجان (Krejcie & Morgan)، بما يتناسب مع حجم مجتمع الدراسة، وسيُراعى عند اختيار أفراد العينة التنوع في الخصائص الديموغرافية والمهنية، مثل الفئة العمرية، الجنس، الدرجة العلمية، سنوات الخبرة العملية في المؤسسة، بما يسهم في الحصول على بيانات أكثر شمولًا ودقة حول العوامل المؤثرة في تمكين القيادات النسائية في المؤسسات السعودية
.
· أداة البحث:
سيتم استخدام استبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، حيث تم تصميم الاستبانة لتشمل مجموعة من الأسئلة المغلقة التي تهدف إلى قياس تأثير العوامل الاجتماعية، الثقافية، التنظيمية، والسياسات الحكومية على تمكين القيادات النسائية. سيتم تصميم الاستبانة بحيث تغطي مجموعة من المحاور مثل: دعم الأسرة والمجتمع للمرأة في العمل، السياسات الحكومية لتشجيع التوظيف النسائي، الفروق الثقافية في التعامل مع القيادات النسائية، والدعم المؤسسي المتاح للنساء. كما تسيم التأكد من مصداقية الاستبانة باستخدام معايير علمية مثل التحقق من صدق الأداة من خلال الاستشارات مع خبراء في المجال، ومعيار موثوقية ألفا كرونباخ.
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سيتم استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات المجمعة من الاستبانات والمقابلات:
1. الإحصاءات الوصفية
يتضمن ذلك حساب المتوسطات، الانحرافات المعيارية، التكرارات والنسب المئوية، مما يساعد في فهم توزيع العوامل الاجتماعية، الثقافية، والتنظيمية في العينة.
2. الفا كرونباخ (Cronbach’s Alpha)
سيتم استخدام معامل ألفا لكرونباخ لقياس الموثوقية الداخلية للأداة البحثية. من خلال هذا المقياس، يمكن التحقق من أن الأسئلة المستخدمة لقياس المتغيرات المستقلة والتابعة في الدراسة تتسم بالاتساق الداخلي إذا كانت قيمة ألفا لكرونباخ أكثر من 0.7، فإن الأداة تُعتبر موثوقة.

[bookmark: _Toc204916658]نموذج الدراسة:
· المتغير التابع:
· تمكين القيادات النسائية 
المتغير التابع في هذه الدراسة هو تمكين القيادات النسائية في المؤسسات السعودية هذا المتغير يعكس قدرة المرأة على الوصول إلى المناصب القيادية في مختلف المؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة يعد هذا المتغير هو المؤشر الأساسي الذي تسعى الدراسة لقياسه وتحليله بناءً على العوامل المختلفة التي قد تؤثر عليه يشمل شغل المرأة للمناصب القيادية الوصول إلى المناصب العليا مثل المديرين التنفيذيين، مديري الأقسام، أو أي منصب قيادي آخر داخل المؤسسة.
· المتغيرات المستقلة:
المتغيرات المستقلة هي العوامل التي يُعتقد أنها تؤثر على المتغير التابع، وفي هذه الدراسة تشمل مجموعة من العوامل الثقافية، التنظيمية، الاجتماعية وهذه العوامل هي التي يتم اختبار تأثيرها على قدرة المرأة في شغل المناصب القيادية داخل المؤسسات السعودية:


1. العوامل الثقافية
العوامل الثقافية تتعلق بالممارسات والتقاليد الثقافية التي قد تساهم في تعزيز أو تقليل فرص النساء في الوصول إلى المناصب القيادية يشمل ذلك العوامل التي ترتبط بثقافة العمل داخل المؤسسات، مثل التوجهات الثقافية التي قد تكون أكثر انفتاحًا على قيادة النساء أو أكثر تحفظًا في هذا الجانب كما تتعلق بالقيم والمعتقدات التي تحدد دور المرأة في المجتمع، وكيفية تأثير هذه القيم على فرص تمكين المرأة.

2. العوامل التنظيمية
العوامل التنظيمية تتعلق بالسياسات والإجراءات داخل المؤسسات نفسها وتشمل هذه العوامل الهيكل التنظيمي للمؤسسة، التوجيهات الإدارية، بيئة العمل، ومدى توافر فرص التدريب والتطوير المهني على سبيل المثال، إذا كانت المؤسسة توفر برامج تطوير قيادي، فرص التدريب على القيادة، أو تسهيلات للتوازن بين الحياة العملية والشخصية، فإن ذلك قد يسهم في تعزيز فرص المرأة للوصول إلى المناصب القيادية.
3. العوامل الاجتماعية
تُعد العوامل الاجتماعية من العوامل المهمة المؤثرة في تمكين القيادات النسائية في المؤسسات السعودية، لما لها من دور في تشكيل اتجاهات المجتمع والأسرة نحو مشاركة المرأة في مواقع القيادة، وتشمل هذه العوامل مدى تقبل المجتمع لتولي المرأة المناصب القيادية، ومستوى الدعم الأسري والاجتماعي الذي تحصل عليه المرأة، والصور النمطية المرتبطة بأدوارها القيادية، إضافة إلى قدرتها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية، كما يرتبط التمكين الاجتماعي بتوافر النماذج النسائية القيادية الناجحة، وشبكات العلاقات الاجتماعية والمهنية التي يمكن أن تدعم المرأة في مسارها الوظيفي، بما يسهم في تعزيز ثقتها بقدراتها القيادية وتهيئة بيئة اجتماعية أكثر دعمًا لمشاركتها في صنع القرار وتولي المناصب القيادية






رسم توضيحي 1: نموذج الدراسة (إعداد الباحثة)
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· مفهوم تمكين القيادات النسائية
يمثل تمكين القيادات النسائية أحد المفاهيم الحديثة التي اكتسبت أهمية كبيرة في الأدبيات الإدارية والتنموية، باعتباره بوابة لتعزيز الكفاءة المؤسسية وتحقيق العدالة المهنية. ويقصد بالتمكين توفر مجموعة من الآليات والسياسات والموارد التي تسمح للمرأة باكتساب القوة التنظيمية والقدرة على التأثير وصنع القرار داخل المؤسسة ويتجاوز التمكين مجرد حصول المرأة على منصب إداري، ليشمل تهيئة البيئة المؤسسية التي تساعدها على النمو المهني، وإكسابها المهارات القيادية، وتعزيز ثقتها الذاتية، ودعمها لتولي المسؤوليات العليا كما يتضمن التمكين قدرة المؤسسة على إزالة المعوقات وتطوير ثقافة داعمة تشجع مشاركة المرأة في جميع مستويات القيادة. وفي السياق السعودي، يكتسب موضوع التمكين أهمية استثنائية في ظل التحولات الوطنية الطموحة التي تشهدها المملكة، والتي تهدف إلى رفع مكانة المرأة في سوق العمل وزيادة نسبتها في المناصب القيادية، إلا أن مستوى التمكين ما يزال يتأثر بمجموعة من العوامل الاجتماعية والتنظيمية والاقتصادية التي تحد من قدرة المرأة على الوصول إلى الأدوار القيادية بشكل كامل (2021، Ibrahim). 
يُعد الشعور بالتمكين النفسي من العناصر الداعمة للإبداع الإداري لدى القيادات النسائية؛ إذ أظهرت بيانات كمية جُمعت من (377) من القيادات الأكاديمية في عدد من الجامعات السعودية أن إدراك المرأة لقدرتها على التأثير والاستقلال في أداء مهامها يرتبط بممارسة الدور القيادي بكفاءة وتقديم مبادرات إدارية أكثر إبداعًا، بما يوضح أن التمكين يتجاوز مجرد شغل المنصب القيادي (Ghamdi، 2016).
تتطلب عملية تمكين المرأة في البيئة الجامعية توافر العدالة وتكافؤ الفرص والثقافة التنظيمية الداعمة، إلى جانب سياسات تراعي الاحتياجات المهنية والأسرية. وقد ظهر ذلك من خلال مقابلات شبه منظمة مع (20) عضوة هيئة تدريس في جامعتين حكوميتين، حيث ارتبطت هذه العناصر بزيادة شعور المرأة بالتمكين وقدرتها على الاستمرار والتقدم في المسار الأكاديمي والقيادي (Kalsoom، 2024).
يرتبط تشكيل القيادة الاستراتيجية للمرأة بقدرتها على المشاركة في صنع القرار وبناء فرق العمل، وبما تمتلكه من مهارات الاتصال والابتكار وإدارة التغيير. كما يتأثر نمو القيادة النسائية بقدرة المؤسسة على إتاحة فرص فعلية للمشاركة والتقدم، مع مراعاة التحديات المتعلقة بالموازنة بين الأسرة والمهنة(Zhang، 2024).
· أبعاد تمكين المرأة ومجالاته
لا يقتصر مفهوم تمكين المرأة على إتاحة فرصة العمل أو الوصول إلى منصب إداري، وإنما يُنظر إليه بوصفه عملية شمولية تبدأ من إدراك المرأة لذاتها وقدرتها على التحكم في شؤون حياتها واتخاذ القرارات المرتبطة بمسارها الشخصي والمهني، ثم تمتد إلى قدرتها على المشاركة في عملية التنمية والتأثير في محيطها. ويأخذ التمكين في مستواه الجماعي صورة أوسع تتمثل في وعي النساء بحقوقهن الفردية والجماعية، وقدرتهن على المشاركة المنظمة والتعبير عن المصالح والاحتياجات، بما يحول المرأة من مجرد مستفيدة من برامج التنمية إلى عنصر فاعل ومشارك في صنعها وتوجيهها، وهو ما يربط بين التمكين والقدرة على الاختيار والمشاركة وتحسين نوعية الفرص المتاحة(كشرود ومرزوقي، 2019).
ويُفهم التمكين كذلك باعتباره عملية منظمة تتضمن إجراءات تحويلية وتغييرية لا تتوقف عند تنمية المهارات الفردية، بل تمتد إلى تعديل البيئة المحيطة بالمرأة بما يسمح لها بممارسة أدوارها بصورة أكثر فاعلية. ويتطلب ذلك وجود سياسات وبرامج تنموية تعمل على توسيع مجال المشاركة، وإتاحة المعلومات، وإشراك المرأة في الحوار وصنع القرار، مع مساعدتها على تحليل الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمؤسسية التي تؤثر في مكانتها وفرصها ومن ثم يصبح التمكين مسارًا يجمع بين بناء القدرة الذاتية من ناحية وتطوير البيئة المساندة من ناحية أخرى، بما يحقق انتقالًا فعليًا من المشاركة الشكلية إلى المشاركة المؤثرة في المؤسسة والمجتمع (النقيب، 2021).
وتتعدد أبعاد تمكين المرأة تبعًا للمجال الذي تمارس فيه أدوارها؛ فالتمكين الاجتماعي يرتبط بتحسين مكانتها وقدرتها على التأثير في القرارات الاجتماعية وبناء شبكات الدعم والتواصل، بينما يرتبط التمكين الاقتصادي بتوسيع فرص العمل والاستقلال المالي والقدرة على التملك والاستفادة من الموارد والفرص التمويلية ويعبر التمكين القانوني عن وعي المرأة بحقوقها ومسؤولياتها وقدرتها على الاستفادة من التشريعات والأنظمة التي تكفل تلك الحقوق، في حين يرتبط التمكين المؤسسي بوجود هياكل وسياسات وقنوات اتصال تسمح للمرأة بالمشاركة والتقدم داخل المؤسسات كما يمتد التمكين إلى البعد السياسي والقيادي عندما تصبح المرأة قادرة على المشاركة في صنع القرار وتولي مواقع المسؤولية والتأثير في السياسات العامة والتنظيمية (النقيب، 2021؛ العاجيب وجواد، 2020).
ويمثل التمكين المؤسسي أحد الأبعاد ذات الصلة المباشرة بالقيادة النسائية، لأنه ينقل مفهوم التمكين من مستوى القدرة الشخصية إلى مستوى البيئة التي تسمح باستخدام هذه القدرة. ويظهر ذلك من خلال قوة البنية المؤسسية، وإتاحة قنوات التواصل، وتكوين شبكات مهنية تساعد المرأة على الوصول إلى المعلومات وصانعي السياسات، ووجود أنظمة واضحة للتطوير والترقية والمشاركة. أما التمكين القانوني فيوفر الإطار الذي يحمي هذه المشاركة من خلال معرفة الحقوق والواجبات والضمانات التي تمنح المرأة فرصة عادلة لممارسة أدوارها. وبذلك يصبح الجمع بين الوعي القانوني والدعم المؤسسي شرطًا مهمًا لتحويل الكفاءة والخبرة إلى ممارسة قيادية فعلية داخل بيئة العمل (النقيب، 2021).
وفي مجال القيادة، يتطلب التمكين أكثر من مجرد شغل المنصب؛ إذ يرتبط بامتلاك المرأة للقدرات الشخصية والقيادية والإدارية التي تساعدها على إدارة الأعمال والموارد والتفاعل مع العاملين، إلى جانب حصولها على المعلومات والخبرة وفرص تبادل المعرفة. كما أن إتاحة المشاركة في القرارات وتطوير القدرات بصورة مستمرة يساعدان على رفع مستوى الاستقلالية المهنية والثقة في الأداء، ويجعلان وجود المرأة في الموقع القيادي مرتبطًا بسلطة فعلية وقدرة على التأثير، وليس بمجرد التمثيل العددي. ويزداد أثر هذا النوع من التمكين عندما تتكامل المهارات القيادية مع البيئة القانونية والاقتصادية الداعمة التي تتيح ممارسة الدور واستمراره وتطويره (العاجيب وجواد، 2020).
ويرتبط التمكين ارتباطًا مباشرًا بالتنمية؛ لأن توسيع قدرة المرأة على اتخاذ القرار والمشاركة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي يزيد من إمكانية الاستفادة من طاقاتها وخبراتها داخل المجتمع ولا تتحقق المشاركة التنموية بصورة كاملة عندما تكون المرأة موجودة في سوق العمل دون قدرة على التأثير أو الوصول إلى الموارد والفرص، ولذلك فإن جوهر التمكين يتمثل في توسيع مجال الاختيار ورفع القدرة على المشاركة في القرارات التي تمس الحياة المهنية والاجتماعية. كما أن إدماج المرأة في التنمية يتأثر بعوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية قد تعمل كعوامل دعم أو كعوامل إعاقة، وهو ما يجعل دراسة هذه العوامل ضرورية لفهم مستوى التمكين الفعلي (كشرود ومرزوقي، 2019).
ولا تنعكس آثار التمكين على المجال المهني وحده، بل تمتد إلى الحياة الأسرية والاجتماعية؛ إذ ترتبط زيادة وعي المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار ومستوى مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية بتحسن قدرتها على إدارة شؤون الأسرة والمشاركة في تحمل المسؤوليات. وقد ظهر وجود ارتباط موجب بين أبعاد التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وبين الرضا عن الحياة الأسرية، كما ظهر ارتفاع إجمالي التمكين لدى النساء العاملات مقارنة بغير العاملات، بما يشير إلى أن العمل والمشاركة واكتساب الخبرة قد تدعم قدرة المرأة على إدارة الموارد واتخاذ القرارات وتطوير مكانتها داخل الأسرة والمجتمع (الحيطاوي وآخرون، 2021).

· المداخل النظرية المفسرة لتمكين المرأة
يمكن تفسير تمكين المرأة من خلال نظرية التبادل الاجتماعي التي تنظر إلى العلاقات الاجتماعية باعتبارها علاقات تقوم على التفاعل المتبادل بين الحقوق والواجبات والمكاسب التي يحصل عليها الأطراف. وتستمر العلاقة وتصبح أكثر توازنًا كلما شعر الأفراد بأن ما يقدمونه يقابله تقدير أو فائدة أو مكافأة مناسبة، كما ترتبط عمليات التبادل بتوزيع القوة والسلطة داخل العلاقات الاجتماعية والتنظيمية. وفي سياق تمكين المرأة، يؤدي حصولها على الاستقلال الاقتصادي والخبرة والموارد إلى تغير نسبي في مكانتها وفي قدرتها على المشاركة في إدارة شؤون الأسرة والعمل، ويصبح التوازن بين ما تتحمله من مسؤوليات وما تحصل عليه من حقوق وفرص عنصرًا مؤثرًا في مستوى تمكينها (الزهراني، 2017).
وتوفر نظرية الدور مدخلًا آخر لفهم التحديات التي تواجه المرأة، إذ يرتبط الدور بالسلوك المتوقع من الفرد بحكم موقعه الاجتماعي أو التنظيمي، بينما يؤدي تعدد الأدوار وتعارض توقعاتها أحيانًا إلى ما يُعرف بصراع الدور. وتظهر أهمية هذا المدخل عند دراسة القيادات النسائية لأن المرأة قد تجمع بين أدوار أسرية ومهنية وقيادية في الوقت نفسه، في حين تستمر بعض التوقعات الاجتماعية في تحميلها الجزء الأكبر من مسؤوليات الرعاية والعمل المنزلي حتى مع مشاركتها في سوق العمل. وعندما لا تتوافر ترتيبات تنظيمية ودعم اجتماعي يساعدان على التوفيق بين هذه الأدوار، قد يتحول تعدد الأدوار إلى ضغط يحد من الاستمرار أو التقدم المهني (الزهراني، 2017).
ومن خلال الربط بين نظرية التبادل ونظرية الدور يمكن النظر إلى تمكين القيادات النسائية باعتباره نتيجة لتوازن متبادل بين ما تمتلكه المرأة من مهارات وخبرات وما تمنحه البيئة المحيطة من فرص وصلاحيات ودعم، وفي الوقت نفسه نتيجة لإعادة تعريف الأدوار الاجتماعية والتنظيمية بما يسمح للمرأة بأن تمارس الدور القيادي دون أن تُقيد بتوقعات نمطية ثابتة. وعليه فإن زيادة الموارد والتقدير والعدالة في الفرص تدعم مكانة المرأة داخل المؤسسة، بينما يسهم تخفيف التعارض بين الأدوار الأسرية والمهنية في تعزيز قدرتها على الاستمرار والتقدم، وهو ما يجعل التمكين عملية متداخلة بين الفرد والأسرة والمؤسسة والمجتمع (الزهراني، 2017).
· العوامل الثقافية ودورها في تمكين القيادات النسائية
تمثل العوامل الثقافية من أبرز المحددات التي تشكل المسار المهني للمرأة في المجتمع السعودي، إذ تؤثر الثقافة السائدة على بناء التصورات المتعلقة بأدوار الجنسين وعلى مدى تقبل المجتمع لوجود المرأة في مواقع القيادة. وتنعكس الثقافة الاجتماعية على طبيعة الأفكار المرتبطة بقدرات المرأة وإمكاناتها المهنية، إذ يستمر حضور بعض الصور النمطية التي تربط القيادة بالرجال وتضع المرأة في إطار الأدوار الأسرية والرعائية، مما يؤثر في نظرة المجتمع إلى جدارتها القيادية. كما أن الموقف الاجتماعي من خروج المرأة للعمل وتوليها مناصب قيادية يشكل عنصرًا مؤثرًا في مشاركتها الفعلية، حيث إن قبول الأسرة والمحيط الاجتماعي يُعد عامل دعم مهم يساعد المرأة على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على قدرتها على إدارة مهام القيادة بثقة وفعالية.
وتشهد المملكة في السنوات الأخيرة تحولات ثقافية واضحة نتيجة برامج التمكين الوطني ورؤية 2030 التي سعت إلى تعزيز حضور المرأة في جميع القطاعات. وقد أسهم هذا التحول في تراجع العديد من المعوقات الثقافية التقليدية، إلا أن تأثيرها لم يختفِ تمامًا، حيث ما تزال بعض المؤسسات تتأثر بثقافة ذكورية غير معلنة تتجلى في تفضيل الرجال للمناصب القيادية أو التشكيك في قدرة المرأة على تحمّل ضغوط القيادة. ومن هنا يمكن القول إن الثقافة المجتمعية إما أن تكون عامل دعم يعزز من فرص تمكين المرأة، أو تكون عامل إعاقة يقلل من وصولها إلى مواقع السلطة، وذلك بحسب الوعي المجتمعي والتحولات القيمية التي تمر بها البيئة السعودية المعاصرة (2025، Muthuswamy).
تتأثر فرص نجاح المرأة السعودية في قيادة المنظمات بطبيعة التصورات الاجتماعية والثقافية السائدة حول قدرتها على القيادة، وبالمفاهيم المرتبطة بالفصل بين الجنسين ومدى تقبل المجتمع لمشاركتها في المواقع القيادية. وكلما اتسع الدعم المجتمعي وتغيرت النظرة التقليدية لدور المرأة زادت فرص حضورها ونجاحها في قيادة المؤسسات(Kattan، 2016).
تمثل الثقافة المجتمعية عنصرًا مؤثرًا في مشاركة المرأة السعودية في الأنشطة الريادية، لأن البناء الاجتماعي والثقافي والديني ينعكس على اختياراتها المهنية وعلى مستوى القبول الاجتماعي للأدوار الجديدة التي تمارسها ومن ثم فإن تفسير مشاركة المرأة ونجاحها المهني يرتبط بفهم السياق الثقافي الذي تتشكل داخله اتجاهات الأفراد نحو عملها وريادتها(Musallam، 2021).
لا يُعد العامل الثقافي عائقًا ثابتًا أمام تمكين المرأة في القيادة؛ إذ يمكن لبعض الممارسات الثقافية أن تحد من مشاركتها، في حين يمكن لممارسات أخرى أن توفر فرصًا داعمة إذا جرى توظيفها بصورة إيجابية. ويستلزم توسيع فرص القيادة النسائية تغيير بعض أنماط التفكير والسلوك والممارسات الاجتماعية التي تقيد حضور المرأة في مواقع القيادة (Jendia، 2019).
تتكون الثقافة المجتمعية من منظومة القيم والعادات والتقاليد وأساليب التنشئة التي تحدد ما يُنظر إليه بوصفه دورًا مقبولًا لكل من الرجل والمرأة، ولذلك فهي تؤثر بصورة مباشرة في تفسير المجتمع لتعليم المرأة وعملها واستقلالها ووصولها إلى مواقع المسؤولية. وقد تتحول بعض المعتقدات المتوارثة إلى قيود عندما تربط نجاح المرأة بصورة أساسية بأدوار محددة وتضعف قبول استمرارها في التعليم أو توسعها في العمل، بينما يمكن للتحول في أنماط التنشئة والوعي أن يعيد صياغة هذه التوقعات بصورة أكثر دعمًا للمشاركة. ومن ثم فإن التغيير الثقافي لا يعني إلغاء قيم المجتمع، وإنما تطوير الفهم الاجتماعي للأدوار بما يسمح باستثمار قدرات المرأة في التنمية والقيادة (كشرود ومرزوقي، 2019).
كما أن الصور النمطية لا تعمل فقط من خلال نظرة المجتمع الخارجية، بل قد تؤثر في إدراك المرأة لذاتها وفي مستوى ثقتها بقدراتها إذا تكررت بصورة مستمرة داخل الأسرة أو العمل ولهذا فإن التمكين الثقافي يحتاج إلى مسارين متوازيين: مسار داخلي يعزز وعي المرأة بقدراتها وحقوقها وثقتها في قدرتها على ممارسة الدور القيادي، ومسار خارجي يعمل على تحسين التصورات المجتمعية حول كفاءتها ومكانتها. ويساعد التعليم ورفع الوعي وإبراز النماذج النسائية الناجحة على تقليل أثر القوالب الجامدة وتوسيع المجال أمام قبول المرأة في مواقع القرار والمسؤولية (الحسني وجابر، 2017).
وفي المجتمع السعودي ارتبط توسع مشاركة المرأة بتحولات اجتماعية واقتصادية ومعرفية أسهمت في تغير كثير من التصورات التقليدية تجاه أدوارها وقد أتاح تطور التعليم وسوق العمل واتساع مجالات المشاركة المهنية انتقال المرأة إلى قطاعات متعددة مثل التعليم والصحة والتجارة والخدمات وغيرها، ثم امتد ذلك إلى مواقع المسؤولية والمشاركة في اتخاذ القرار. ويعكس هذا التحول أن الثقافة ليست عنصرًا ثابتًا، بل تتغير مع تغير الخبرة المجتمعية والسياسات والفرص المتاحة، وأن زيادة حضور المرأة ونجاحها في مجالات متنوعة يمكن أن يسهم بدوره في تعديل التصورات الاجتماعية عنها (الزهراني، 2017).
وتبرز هنا أهمية التوعية بوصفها أداة ثقافية داعمة للتمكين، لأن رفع وعي المجتمع بقيمة مشاركة المرأة يساعد على تقليل التمييز غير المباشر وتوسيع قبولها في الأدوار القيادية. كما أن توعية المرأة نفسها بحقوقها والفرص المتاحة لها يزيد من قدرتها على المطالبة بالمشاركة والاستفادة من مسارات التعليم والتدريب والعمل. وعندما تتكامل التوعية المجتمعية مع الممارسات المؤسسية العادلة، تتحول الثقافة من مصدر محتمل للقيود إلى عامل يساند الثقة والاختيار والمشاركة، الأمر الذي يدعم استمرارية المرأة في المواقع القيادية ويعزز شرعية حضورها داخل المؤسسة والمجتمع (أبو كليلة، 2017؛ الحسني وجابر، 2017).
· العوامل التنظيمية المؤثرة في تمكين القيادات النسائية
تشكل العوامل التنظيمية الإطار الداخلي الذي تتحرك ضمنه المرأة داخل المؤسسات، وهي العوامل الأكثر قدرة على التأثير المباشر في تمكينها الفعلي. فالسياسات الإدارية المتعلقة بالترقية والتوظيف وأنظمة العمل تمثل حجر الأساس في تحديد فرص النساء للوصول إلى القيادة. ففي المؤسسات التي تعتمد معايير تقييم موضوعية وشفافة، تكون فرص المرأة في الترقي والوصول إلى مناصب قيادية أكبر بكثير من المؤسسات التي تعتمد على العلاقات الشخصية أو الاجتهادات الفردية. كما أن ثقافة المنظمة تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز أو إعاقة التمكين، فحين تتبنى المؤسسة ثقافة داعمة للتنوع والمساواة، يصبح تمكين المرأة جزءًا من هويتها التنظيمية، بينما تقف الثقافة الذكورية أو التحيز الجندري عائقًا أمام تطلعات القيادات النسائية.
ويشكل الدعم القيادي عاملاً مهمًا في عملية التمكين، حيث يتطلب نجاح المرأة في القيادة وجود إدارة عليا تؤمن بقدراتها وتعمل على توفير فرص التطوير والتدريب والتوجيه لها، ما يساهم في رفع مستوى كفاءتها وبناء ثقتها بنفسها. كما أن بيئة العمل المرنة التي تراعي مسؤوليات المرأة، وتمنحها فرصًا للتوازن بين الالتزامات المهنية والأسرية، تمثل عاملاً أساسيًا في تعزيز جاهزيتها للمناصب العليا. ولا يقل التدريب والتطوير المهني أهمية عن العوامل الأخرى، إذ تحتاج المرأة إلى برامج متخصصة في القيادة الاستراتيجية والإدارة العليا لتقوية مهاراتها وتمكينها من المنافسة العادلة في شغل الأدوار القيادية (2024، Mahmoud).
تُعد بيئة العمل والثقافة التنظيمية من أبرز المحددات الداخلية لتمكين المرأة في الأدوار القيادية بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل؛ فقد أظهرت (74) استجابة صحيحة جُمعت باستخدام مقياس ليكرت الخماسي ارتفاع مستوى الموافقة على العوائق المرتبطة ببيئة العمل والثقافة التنظيمية مقارنة بالعوائق المرتبطة بالحياة الشخصية، وهو ما يبرز أهمية التدريب والتوجيه وتهيئة بيئة تنظيمية أكثر دعمًا للقيادات النسائية(Bakr، 2022).
يرتبط أسلوب القيادة النسائي بالصحة التنظيمية داخل بيئة العمل؛ ففي مجتمع مكوّن من (400) موظفة إدارية بجامعة الملك سعود يعملن تحت إشراف قيادات نسائية، ظهر الأسلوب الديمقراطي بوصفه الأكثر تطبيقًا، كما جاء مستوى الصحة التنظيمية مرتفعًا وظهرت علاقة طردية بين القيادة الديمقراطية والصحة التنظيمية، بما يبرز أهمية الحوافز ومعايير الاختيار والتقييم في دعم القيادات النسائية (Al-Saati، 2024).
يتجسد التمكين الإداري للقيادات النسائية في مجموعة من الأبعاد تشمل تفويض السلطة والعمل الجماعي والتدريب والتحفيز والاتصال الفعال. وفي جامعة جازان، أظهرت استجابات (57) قائدة نسائية توافر مهارات العمل الجماعي والتدريب والتحفيز والاتصال بدرجة كبيرة، في مقابل ضعف تفويض السلطة نتيجة مركزية الإدارة، بما يبرز الحاجة إلى مناخ تنظيمي داعم وتوسيع الصلاحيات والحوافز(مخلوف، 2020).
يتحقق التمكين داخل المؤسسة عندما تتحول السياسات والهياكل التنظيمية إلى أدوات تتيح للمرأة استخدام قدراتها، وليس عندما تقتصر المؤسسة على وجود المرأة عدديًا في بعض المواقع. ويشمل ذلك وضوح الصلاحيات، وإتاحة المعلومات، وبناء قنوات اتصال مهنية، وتوفير فرص المشاركة في القرارات والتخطيط، إضافة إلى وجود شبكات وعلاقات تربط المرأة بمصادر الدعم وصانعي السياسات داخل بيئة العمل. ويؤدي هذا النوع من التمكين المؤسسي إلى تقوية قدرة المرأة على المبادرة وتحمل المسؤولية والتأثير في النتائج، كما يقلل من اعتماد ممارسة الدور القيادي على العلاقات الفردية أو الاجتهادات غير المنظمة (النقيب، 2021).
وتحتاج البيئة التنظيمية الداعمة إلى سياسات واضحة للتدريب والتطوير والترقية وتقييم الأداء وتفويض الصلاحيات، لأن فرص القيادة تتأثر بالطريقة التي توزع بها المؤسسة الموارد والمسؤوليات والفرص. كما أن إشراك المرأة في المعلومات وفي صنع القرارات يرفع من قدرتها على فهم سياق العمل ومواجهة المشكلات واختيار البدائل، في حين يؤدي حجب المعلومات أو محدودية التفويض إلى تقليص الاستقلالية حتى مع شغل منصب رسمي ولذلك يمثل الانتقال من الإدارة القائمة على الإجراءات الجامدة إلى الإدارة التي توسع المشاركة والثقة أحد المداخل المهمة لرفع مستوى التمكين الفعلي للقيادات النسائية (النقيب، 2021).
وتظهر أهمية المتطلبات التنظيمية بصورة واضحة في البيئة الجامعية؛ إذ لا يرتبط تمكين المرأة في الوظائف القيادية بمؤهلاتها العلمية فقط، بل يحتاج كذلك إلى متطلبات شخصية وإدارية وتنظيمية وتنموية تسمح لها بممارسة القيادة بكفاءة. كما أن تطوير اللوائح والقواعد المنظمة للعمل الجامعي بما يدعم مشاركة المرأة ويسهل ممارستها للأدوار الإدارية يمثل جانبًا أساسيًا في بناء بيئة أكاديمية مساندة. ومن ثم فإن السياسات الجامعية التي تجمع بين التطوير المهني وتنظيم الصلاحيات والعدالة في الفرص تهيئ مسارًا أكثر وضوحًا لوصول المرأة إلى المواقع الإدارية والقيادية واستمرارها فيها(الرشيدي، 2016).
ولا ينفصل التمكين التنظيمي عن تنمية المهارات القيادية؛ فالمرأة تحتاج إلى فرص لاكتساب الخبرة في الإدارة والتخطيط والاتصال وإدارة الأعمال، كما تحتاج إلى الوصول إلى المعلومات وتبادل المعرفة مع الزملاء والقيادات ويؤدي الجمع بين التدريب والتوجيه والمشاركة الفعلية في القرارات إلى تحويل التعلم من معرفة نظرية إلى خبرة قيادية قابلة للممارسة ولذلك فإن المؤسسة التي تمنح المرأة فرصًا للتطوير دون أن تمنحها مساحة حقيقية للتطبيق أو التفويض لا تحقق التمكين بصورة كاملة، في حين يدعم التكامل بين بناء القدرات والصلاحيات والمسؤولية قدرة المرأة على ممارسة القيادة وتحمل نتائج القرار (العاجيب وجواد، 2020؛ الرشيدي، 2016).
· العوامل الاجتماعية وتأثيرها على تمكين المرأة القيادية
تُعد العوامل الاجتماعية من العوامل المؤثرة في تمكين القيادات النسائية، إذ ترتبط بمدى تقبل المجتمع والأسرة لتولي المرأة الأدوار القيادية، ومستوى الدعم الاجتماعي والأسري الذي تحصل عليه، فضلًا عن الصور النمطية المرتبطة بأدوار المرأة وشبكات العلاقات والنماذج النسائية القيادية. وقد أظهرت دراسات في السياق السعودي أن الدعم الأسري والاجتماعي يمثل عاملًا مهمًا في تعزيز المسار القيادي للمرأة، في حين يمكن للأنماط الاجتماعية والثقافية التقليدية والصور النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي أن تحد من فرصها القيادية، كما بينت دراسات حديثة أن التغيرات الاجتماعية والثقافية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية السعودية 2030 أسهمت في إعادة تشكيل اتجاهات المجتمع نحو قيادة المرأة وزيادة فرصها في الوصول إلى المناصب القيادية (Alghamdi & Donne, 2026; Asfahani et al., 2025).
لا يضمن تحسن حضور النساء في مجالات العمل والأكاديميا والحكومة وصولهن تلقائيًا إلى المستويات العليا من القيادة، إذ يمكن للتحيز والميل إلى تكوين العلاقات داخل المجموعات المتشابهة أن يبطئا صعود المرأة عبر التسلسلات الهرمية المهنية. لذلك قد يتطلب الوصول إلى قدر أكبر من التكافؤ تدخلات مقصودة تقلل أثر هذه العوامل وتوسع فرص النساء في المستويات القيادية (Clifton، 2019).
تتراجع فرص انتقال المرأة إلى المناصب القيادية عندما تجتمع محدودية فرص الترقي مع ضعف دعم الإدارة العليا واستمرار الصور النمطية المرتبطة بقدرتها على النجاح في القيادة. وقد ظهر تفاوت واضح بين خبرات الرجال والنساء ومناصبهم القيادية في مكاتب التعليم بمنطقة إيلو أبا بورا في إثيوبيا، الأمر الذي يبرز أهمية الإجراءات العملية الداعمة لتقدم المرأة في مستويات صنع القرار(Aga، 2017).
تتخذ التحديات التي تواجه المرأة في طريقها إلى المناصب القيادية صورًا خارجية وداخلية، من بينها التحيزات والصور النمطية الجنسانية التي قد تظهر داخل بيئة العمل بصورة واعية أو غير واعية. ويتطلب توسيع حضور القيادات النسائية ممارسات تنظيمية واجتماعية تقلل هذه التحيزات وتوفر للمرأة بيئة أكثر عدالة ودعمًا في مسارها المهني، وفقًا لـ (Galsanjigmed، 2023).
تتأثر فرص النساء في الوصول إلى المناصب الإدارية بعوامل متعددة تشمل التوازن بين العمل والحياة، وممارسات الموارد البشرية المتحيزة، وصعوبة الوصول إلى شبكات التأثير، والتدقيق المفرط في الأداء. وبينت بيانات (579) امرأة من ثلاث مؤسسات مالية إسبانية أن القيادة التحويلية وبعض صور الدعم الإشرافي يمكن أن تخفف من إدراك هذه العوائق، بما يبرز أهمية البيئة الاجتماعية والمهنية المحيطة في دعم تقدم المرأة(Latorre، 2025).
يمثل التمكين الاجتماعي أحد الجوانب التي تعكس مدى قدرة المرأة على المشاركة في العلاقات والقرارات التي تؤثر في حياتها، وعلى بناء مكانة اجتماعية تسمح لها بالتعبير والتأثير. ويتداخل هذا البعد مع الحياة الأسرية بصورة مباشرة؛ إذ ارتبط ارتفاع التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي بارتفاع الرضا عن الحياة الأسرية، كما ظهر أن التمكين الاجتماعي كان من أكثر الأبعاد إسهامًا في تفسير الاختلاف في مستوى الرضا لدى ربات الأسر. ويشير ذلك إلى أن الدعم الاجتماعي والمشاركة والثقة في اتخاذ القرار لا تمثل نتائج جانبية للتمكين، وإنما تشكل جزءًا من بنائه واستمراره (الحيطاوي وآخرون، 2021).
ويؤثر توزيع المسؤوليات الأسرية في قدرة المرأة على الاستمرار في العمل والتقدم إلى مواقع القيادة؛ فالجمع بين العمل المهني ومسؤوليات الرعاية والمنزل قد يؤدي إلى ضغط أو صراع بين الأدوار عندما لا يقابله دعم أسري أو ترتيبات مرنة في العمل. وتزداد أهمية هذا الجانب في المناصب القيادية التي تتطلب وقتًا وجهدًا ومسؤولية أكبر، ولذلك فإن مشاركة الأسرة في تحمل المسؤوليات وتقبلها لطموح المرأة المهني يمنحانها مساحة أكبر للاستمرار والتطوير. ومن هذا المنطلق لا يمكن فصل التمكين القيادي عن طبيعة العلاقات الاجتماعية المحيطة بالمرأة وعن درجة التوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة والمجتمع (الزهراني، 2017).
كما يرتبط مستوى التمكين بوجود شبكات دعم اجتماعية ومهنية تساعد المرأة على الوصول إلى المعرفة والخبرة والفرص، في مقابل تأثير سلبي لضعف التقدير المجتمعي أو التمييز أو غياب الدعم تجاه توليها المناصب القيادية. وقد تمتد هذه المعوقات إلى ضعف الوعي بأهمية مشاركة المرأة أو محدودية البرامج التي تعمل على بناء القدرات والتواصل، وهو ما يجعل التدريب والتوعية وتوسيع دوائر المساندة من العناصر التي يمكن أن تخفف أثر العزلة وتزيد من فرص المشاركة في الأنشطة المهنية والقيادية (أبو كليلة، 2017).
ويتطلب التمكين الاجتماعي للمرأة القيادية أن يتغير التفاعل بين قدراتها الذاتية ونظرة الآخرين إليها؛ فتعزيز الثقة بالنفس والوعي بالحقوق يساعد المرأة على المبادرة والمطالبة بالفرص، بينما يسهم تحسين نظرة المجتمع إلى الكفاءة النسائية في تقليل المقاومة الخارجية أمام وصولها إلى مواقع المسؤولية. ولا يكفي أي من المسارين منفردًا، لأن ارتفاع الثقة الذاتية في بيئة ترفض مشاركة المرأة قد يظل محدود الأثر، كما أن تغير النظرة المجتمعية دون إعداد المرأة وتطوير قدراتها لا يضمن ممارسة قيادية فعالة. ومن ثم يقوم التمكين المستدام على تفاعل الدعم النفسي والاجتماعي مع فرص المشاركة الواقعية (الحسني وجابر، 2017).
· العلاقة بين العوامل الثقافية والتنظيمية والاجتماعية وتمكين القيادات النسائية
تتداخل العوامل الثقافية والتنظيمية والاجتماعية بعلاقات معقدة تشكل مجتمعة الإطار الشامل لعملية تمكين القيادات النسائية. فالعوامل الثقافية تحدد مدى تقبل المجتمع والمؤسسة لفكرة القيادة النسائية، بينما تحدد العوامل التنظيمية الكيفية التي يمكن للمؤسسة من خلالها تحويل هذا القبول إلى ممارسات فعلية تعزز من وجود المرأة في مواقع القيادة أما العوامل الاجتماعية في اتجاهات المجتمع والأسرة نحو قيادة المرأة، ومستوى الدعم الاجتماعي والأسري، والصور النمطية المرتبطة بأدوار المرأة، وشبكات العلاقات والنماذج النسائية القيادية الداعمة لتمكينها (2025، Sahni).

وتوضح الأدبيات أن العوامل الثقافية والاجتماعية والتنظيمية لا تعمل في مسارات منفصلة، بل ينتقل أثرها من مستوى إلى آخر؛ فالقيم والتصورات الثقافية تحدد جانبًا من توقعات الأسرة والمجتمع تجاه المرأة، وهذه التوقعات قد تنعكس بدورها على اختياراتها المهنية وعلى مستوى الدعم الذي تحصل عليه، كما يمكن أن تتسرب إلى المؤسسة في صورة ممارسات أو قواعد غير رسمية تؤثر في التوظيف والتدريب والترقية وتوزيع الصلاحيات وفي المقابل تستطيع السياسات المؤسسية العادلة والنجاحات المهنية المتراكمة أن تسهم في تعديل التصورات الاجتماعية والثقافية، وهو ما يبين أن التمكين عملية ديناميكية تتأثر بالتفاعل المتبادل بين المرأة وبيئتها (كشرود ومرزوقي، 2019؛ الزهراني، 2017).
وبناء على ذلك، يمكن النظر إلى تمكين القيادات النسائية في المؤسسات السعودية بوصفه بناء متعدد المستويات يبدأ من القدرة الذاتية والثقة والمهارات، ويمر بالدعم الأسري والاجتماعي وقبول المجتمع، ويتطلب في الوقت نفسه ثقافة تنظيمية وسياسات ولوائح توفر فرصًا عادلة للتطوير والمشاركة والتقدم. ويكتمل هذا البناء بوعي المرأة بحقوقها ووجود إطار قانوني ومؤسسي يسمح بتحويل الكفاءة إلى سلطة ومسؤولية وتأثير فعلي. ولذلك فإن معالجة عامل واحد بصورة منفردة قد تحقق أثرًا محدودًا، بينما يزداد احتمال التمكين المستدام عندما تتسق القدرات الفردية مع الدعم الاجتماعي والتحول الثقافي والممارسات التنظيمية المساندة (النقيب، 2021؛ الرشيدي، 2016؛ العاجيب وجواد، 2020).
· التعليم والتدريب وبناء القدرات القيادية
يمثل التعليم أحد المرتكزات الأساسية في بناء قدرة المرأة على المشاركة والاختيار؛ فكلما اتسعت فرص التعلم اكتسبت المرأة معرفة أكبر بحقوقها وإمكاناتها، وأصبحت أكثر قدرة على تجاوز العزلة والاستبعاد والدخول إلى مجالات العمل والإنتاج والمشاركة الاجتماعية. ولا يقتصر أثر التعليم على الحصول على المؤهل، بل يمتد إلى تنمية مهارات الاتصال والوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا واكتساب الخبرات التي تعزز الاستقلال والثقة بالقدرة على اتخاذ القرار. وتزداد أهمية هذا الجانب بالنسبة للقيادات النسائية؛ لأن الوصول إلى موقع قيادي يحتاج إلى تراكم معرفي ومهاري يسمح بفهم البيئة التنظيمية والتعامل مع المعلومات وحل المشكلات وتوجيه الآخرين. ومن ثم فإن الاستثمار في تعليم المرأة وتدريبها يمثل مسارًا مباشرًا لزيادة جاهزيتها للمشاركة في مواقع المسؤولية (أبو كليلة، 2017).
ولا يتحقق بناء القدرات القيادية بصورة كاملة من خلال التعليم العام وحده، بل يحتاج إلى برامج تدريبية ومهنية مرتبطة بمتطلبات الوظيفة القيادية نفسها. وتشمل هذه المتطلبات المهارات الشخصية والإدارية والتنظيمية والتنموية، إلى جانب القدرة على التخطيط والتواصل وإدارة الوقت والعمل الجماعي واتخاذ القرار. وفي البيئة الجامعية تظهر الحاجة إلى تطوير اللوائح والبرامج التي تتيح للمرأة ممارسة هذه المهارات عمليًا، بحيث ينتقل التدريب من مجرد نشاط منفصل إلى مسار مستمر للإعداد للقيادة. كما أن إتاحة فرص التوجيه المهني والتعلم من القيادات الأكثر خبرة وتبادل التجارب بين القيادات النسائية يساعد على تكوين رصيد من الخبرات يمكن الاعتماد عليه عند الانتقال إلى مستويات أعلى من المسؤولية. ويعكس ذلك أن التمكين القيادي يرتبط ببناء القدرة بقدر ارتباطه بإتاحة المنصب (الرشيدي، 2016).
· التمكين القانوني والمؤسسي
يعد الوعي القانوني أحد المكونات المهمة في تمكين المرأة، لأنه يحدد مدى معرفتها بالحقوق والواجبات والضمانات التي تكفلها الأنظمة والتشريعات، ومدى قدرتها على الاستفادة من هذه الحقوق في الواقع العملي. فوجود النصوص القانونية وحده لا يضمن التمكين إذا لم تكن المرأة قادرة على فهمها أو المطالبة بها أو إذا لم تتوافر آليات مؤسسية واضحة لتطبيقها. ومن هذا المنطلق يرتبط التمكين القانوني بزيادة الوعي بحقوق العمل والمشاركة والملكية والعدالة في الفرص، وبوجود إجراءات تحمي المرأة من التمييز وتدعم وصولها إلى مسارات التظلم والإنصاف. وعندما يتكامل الوعي القانوني مع التطبيق المؤسسي يصبح القانون عنصرًا فعليًا في توسيع مساحة الاختيار والمشاركة، بدل أن يظل إطارًا شكليًا لا ينعكس على الممارسة اليومية (النقيب، 2021).
أما التمكين المؤسسي فيرتبط بقدرة المؤسسة على بناء بيئة تسمح للمرأة بالوصول إلى المعلومات والموارد وشبكات التواصل وصانعي القرار، وتوفر لها فرصًا عادلة للمشاركة في اللجان والمشروعات والتخطيط والترقية. ويعني ذلك أن المؤسسة لا تكتفي بتعيين المرأة في موقع إداري، بل تعمل على تقوية البنية التي تساعدها على ممارسة الدور بما يتضمن وضوح الصلاحيات، وتحديد المسؤوليات، ودعم الاتصال الأفقي والرأسي، وتوفير الموارد اللازمة لإنجاز المهام. وتكتسب شبكات العلاقات المهنية أهمية خاصة لأنها تقلل العزلة التنظيمية وتزيد الوصول إلى الخبرة والمعلومات والفرص غير الرسمية التي تؤثر في المسار الوظيفي. وبذلك يصبح التمكين المؤسسي حلقة وصل بين الكفاءة الفردية والقدرة الفعلية على التأثير في القرار(النقيب، 2021).

· التمكين الاقتصادي والاستقلال في اتخاذ القرار
يرتبط التمكين الاقتصادي بقدرة المرأة على المشاركة في النشاط الاقتصادي والاستفادة من عوائده بصورة تعزز استقلالها وقدرتها على الاختيار. ويمكن النظر إليه من خلال مؤشرات مثل المشاركة في سوق العمل، والاعتماد على الذات، والقدرة على التملك، والوصول إلى التمويل والتسهيلات الائتمانية، والمشاركة في المشروعات والأعمال الريادية. وتنعكس هذه الجوانب على موقع المرأة داخل الأسرة والمؤسسة؛ لأن امتلاك الموارد والخبرة الاقتصادية يزيد قدرتها على المشاركة في القرارات المتعلقة بالعمل والحياة الأسرية ويعزز قدرتها على التخطيط للمستقبل. كما أن الاستقلال الاقتصادي لا يعني الانفصال عن المحيط الاجتماعي، بل يعني امتلاك مساحة أوسع للمبادرة والتفاوض واتخاذ القرار، وهو ما يرفع من قابلية المرأة لتولي مسؤوليات قيادية وإدارية أكثر تعقيدًا (العاجيب وجواد، 2020).
ويمتد أثر التمكين الاقتصادي إلى التنمية الشاملة عندما تتحول المرأة من متلقية للفرص إلى منتجة ومشاركة في توجيه الموارد والقرارات. غير أن هذا التحول يتأثر بالسياق الاجتماعي والثقافي والتنظيمي الذي تعمل فيه؛ فتوفر فرص العمل أو التمويل قد لا يكون كافيًا إذا استمرت القيود الاجتماعية أو ضعف الاعتراف بالمشاركة النسائية أو محدودية المسارات المؤسسية التي تسمح بالتقدم. ولذلك فإن زيادة المشاركة الاقتصادية ينبغي أن تقترن بسياسات تدعم التدريب، وتزيل العوائق أمام الوصول إلى الموارد، وتوسع الاعتراف بالأدوار الإنتاجية للمرأة، وتربط بين تمكينها الاقتصادي وقدرتها على المشاركة في صنع القرار داخل المؤسسة والمجتمع. ويؤكد ذلك أن التنمية والتمكين يرتبطان بعلاقة متبادلة يتعزز فيها كل منهما بالآخر (كشرود ومرزوقي، 2019).
· التوازن بين الأدوار الأسرية والمهنية
تؤدي المرأة في كثير من الأحيان أدوارًا متزامنة داخل الأسرة والعمل والمجتمع، وهو ما يجعل التوازن بين هذه الأدوار عاملًا مؤثرًا في استمراريتها المهنية وقدرتها على التقدم نحو المناصب القيادية. فزيادة متطلبات الوظيفة القيادية من حيث الوقت والمسؤولية واتخاذ القرار قد تتقاطع مع مسؤوليات الرعاية والأسرة، خاصة عندما تظل الأدوار المنزلية موزعة بصورة غير متوازنة. وفي هذه الحالة قد يظهر صراع الدور نتيجة تعارض توقعات الأسرة مع متطلبات العمل أو نتيجة محدودية المرونة التنظيمية. ومن ثم فإن الدعم الأسري، وتوزيع المسؤوليات، والمرونة في بيئة العمل، وإتاحة ترتيبات تساعد على التوفيق بين الالتزامات تمثل عناصر تساعد المرأة على الاستمرار في المسار القيادي دون أن تتحول المسؤوليات المتعددة إلى عائق أمام التطور المهني (الزهراني، 2017).
كما توضح العلاقة بين التمكين والحياة الأسرية أن مشاركة المرأة في القرار واكتسابها للخبرة الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن تنعكس إيجابًا على إدارتها لشؤون الأسرة وعلى مستوى الرضا عن الحياة الأسرية. وقد ظهر أن التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي يرتبط بدرجات مختلفة بجوانب الرضا الأسري، كما أن النساء العاملات قد يتمتعن بمستوى أعلى من التمكين نتيجة الخبرة والمشاركة وتحمل المسؤولية. ولا يعني ذلك أن العمل وحده يضمن التمكين، لكنه يوضح أهمية وجود فرص حقيقية للمشاركة والتعلم واتخاذ القرار. وفي سياق القيادة تصبح الأسرة مصدرًا محتملًا للدعم عندما تتقبل الطموح المهني للمرأة وتشارك في تهيئة الظروف التي تساعدها على الاستمرار والتقدم(الحيطاوي وآخرون، 2021).
· الثقة بالذات والوعي المجتمعي
لا يقتصر التمكين على التغيرات الخارجية في الأنظمة والمؤسسات، بل يتضمن بعدًا داخليًا يرتبط بإدراك المرأة لقدراتها وثقتها في إمكانية التأثير والاختيار. فالمرأة التي تدرك حقوقها وتمتلك ثقة أكبر بقدرتها على الإنجاز تكون أكثر استعدادًا للمبادرة والمشاركة وتحمل المسؤولية ومواجهة المواقف التي تتطلب اتخاذ قرار. وفي المقابل، يمكن للصور النمطية المتكررة أو التقليل المستمر من الكفاءة أن ينعكسا على مستوى الثقة ويقللا من الإقدام على المنافسة أو المطالبة بالفرص. ولهذا فإن بناء الثقة لا يتم بمعزل عن البيئة، بل يحتاج إلى خبرات نجاح فعلية، وتقدير مهني، وفرص للتجربة، ونماذج نسائية ناجحة تظهر إمكانية الوصول إلى مواقع المسؤولية. ويشكل هذا البعد النفسي قاعدة مهمة لاستدامة التمكين (الحسني وجابر، 2017).
ويقابل التمكين الداخلي مسار خارجي يتعلق بوعي المجتمع بقيمة مشاركة المرأة وبقدرته على تجاوز التصورات التي تحصر أدوارها في نطاقات محددة وتساعد برامج التوعية والتعليم وإبراز الإنجازات المهنية على تغيير الصور النمطية تدريجيًا، كما يساهم الحضور الفعلي للمرأة في مجالات العمل والقيادة في إعادة تشكيل التوقعات الاجتماعية حول كفاءتها. ويتطلب هذا التحول مشاركة الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلام والمؤسسات المهنية في تقديم خطاب يدعم الكفاءة وتكافؤ الفرص ويبتعد عن الحكم المسبق المرتبط بالنوع. وكلما اتسعت دائرة القبول الاجتماعي أصبح وصول المرأة إلى مواقع القيادة أكثر ارتباطًا بالقدرة والخبرة وأقل تأثرًا بالتصورات المسبقة (أبو كليلة، 2017؛ الحسني وجابر، 2017).


· التكامل بين مستويات التمكين
يتضح من العرض السابق أن تمكين القيادات النسائية عملية متعددة المستويات؛ تبدأ من المستوى الفردي بما يشمله من معرفة وثقة ومهارات، ثم تمتد إلى المستوى الأسري والاجتماعي بما يوفره من قبول ودعم وشبكات علاقات، وتصل إلى المستوى التنظيمي والقانوني والاقتصادي الذي يحدد حجم الموارد والصلاحيات والفرص المتاحة. ولا يعمل أي مستوى بصورة مستقلة، لأن ضعف أحدها قد يقلل من أثر المستويات الأخرى؛ فالمهارات المرتفعة لا تتحول إلى قيادة مؤثرة إذا غابت الصلاحيات، كما أن السياسات الداعمة قد لا تحقق أثرها الكامل إذا استمرت الصور النمطية أو لم تتوافر للمرأة الثقة والخبرة اللازمة للاستفادة منها. ولذلك فإن التمكين المستدام يتطلب تزامن بناء القدرات مع إصلاح البيئة المحيطة (النقيب، 2021؛ الزهراني، 2017).
وفي ضوء ذلك يمكن صياغة الإطار النظري للدراسة على أساس أن تمكين القيادات النسائية في المؤسسات السعودية يمثل نتيجة لتفاعل ثلاثة مجالات رئيسية هي العوامل الثقافية والاجتماعية والتنظيمية، مع وجود عناصر مساندة مثل التعليم والتدريب والوعي القانوني والاستقلال الاقتصادي والثقة بالذات. فالعوامل الثقافية تحدد درجة القبول والتصورات العامة، والعوامل الاجتماعية تحدد نوع الدعم والعلاقات والتوازن بين الأدوار، بينما تحدد العوامل التنظيمية مقدار الصلاحيات والموارد والفرص التي تحول القدرة إلى ممارسة قيادية. ويتيح هذا التصور تفسير التمكين باعتباره عملية متكاملة لا تختزل في التعيين أو الترقية، بل تقاس بمدى قدرة المرأة على المشاركة والتأثير والاستمرار والتقدم في مواقع صنع القرار (كشرود ومرزوقي، 2019؛ الرشيدي، 2016؛ العاجيب وجواد، 2020).
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هدفت دراسة (رفاعي، 2024) إلى الكشف عن آليات تمكين القيادات النسائية في مراكز صنع القرار، وتحديات تمكينها. ولتحقيق هذه الهدف اعتمد البحث على المنهج الوصفي، وتم استخدام أداة المقابلة المتعمقة كأداة أساسية لجمع البيانات، من خلال دليل طُبق على عينة عمدية قوامها (25) مفردة من القيادات النسائية بعدد من الوزارات بمحافظة الدقهلية والمشاركات ببرنامج المرأة تقود بالمحافظات. وتوصل البحث إلى عدة نتائج من أهمها: جاءت الكفاءة الوظيفية في مقدمة طرق اختيار القيادات النسائية، وعن آليات تمكين القيادات النسائية جاء في مقدمتها امتلاك القيادات النسائية المهارات الشخصية والمقومات الفنية والإدارية والفكرية، على حين ظهر ضعف مساهمة بيئة العمل التنظيمية في تمكين القيادات النسائية، وفيما يخص الحوكمة والشفافية توفرت آليات معتمدة للمحاسبة، في حين لم تتوفر إجراءات واضحة لتعيين القيادات. كما ظهرت تحديات شخصية، واجتماعية، وثقافية، وتنظيمية، وتحديات نقص التمكين للقيادات النسائية. وأوصي البحث بتعزيز التدريب والتطوير المهني المستدام للقيادات النسائية، وإعداد برامج لتأهيل القيادات النسائية قبل تكليفها في مراكز صنع القرار، وبناء صفٍّ ثانٍ من القيادات النسائية لزيادة فرص المرأة في الوصول إلى مراكز صنع القرار.
 ويُعد التمكين استراتيجية تنظيمية، ومهارة تهدف إلى اعطاء العاملين الصلاحيات والمسؤوليات، ومنحهم الحرية لأداء العمل بطريقتهم دون تدخل مباشر من الإدارة، مع توفير كافة الموارد، وبيئة العمل المناسبة لتأهيلهم كهنياً وسلوكياً لأداء العمل مع الثقة التامة بهم. وحيث إن القيادات النسائية لا يُمكنها القيام بمهامها إلا من خلال تمكين إداري وقيادي يمكنها من القيام بهذه المهام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويتناول دراسة (العمري، 2024) معالجة موضوع تمكين القيادات النسائية من خلال استعراض مشكلة البحث واهميته وأهدافه وتساؤلاته اضافة الى حدود البحث الموضوعية والزمانية وسرد البحث أهم المصطلحات المتضمنة والمتمثلة في مفهوم التمكين، ومفهوم القيادات النسائية، كما تطرق البحث لأهم الاطر النظرية المرتبطة بموضوعه والتي شملت متطلبات التمكين، والتحديات التي تواجه تمكين القيادات الأكاديمية النسائية، ومجالات تمكين المرأة السعودية في ضوء أهداف التنمية المستدامة بالمملكة العربية السعودية، وتم عرض الدراسات السابقة العربية والاجنبية ذات الصلة مع توضيح أوجه الاختلاف وأوجه الاستفادة من الدراسات السابقة اضافة الى ما تميز به البحث، كما تم عرض النتائج التي توصل اليها البحث في ضوء الإجابة على تساؤلاته، كما اشتمل البحث على المراجع العربية والاجنبية المستخدمة. وتم اتباع المنهج الوصفي؛ من خلال انتهاج البحث  للوصف التحليلي الكيقي للأدبيات المتاحة بمحركات البحث وقواعد المعلومات والمراجع العلمية لتقديم وصف دقيق عن متطلبات تمكين القيادات الأكاديمية النسائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك بالتركيز على التعليم العالي الجامعي بالجامعات السعودية.
هدفت دراسة (العنزي، 2025) إلى التعرف على واقع تطوير أداء القيادات النسائية في الجامعات السعودية في ضوء مدخل التمكين الإداري، وتحديد الصعوبات التي تحد من تطوير أداء القيادات النسائية في الجامعات السعودية في ضوء مدخل التمكين الإداري، وتقديم عدد من المقترحات التي تعزز من تطوير أداء القيادات النسائية في الجامعات السعودية في ضوء مدخل التمكين الإداري من وجهة نظر القيادات الأكاديمية، ولتحقيق ذلك تم الاعتماد على المنهج الوصفي، والاستبانة كأداة لجمع البيانات، وتم اختيار عينة تكونت من (242) قائداً أكاديمياً، وتوصلت النتائج إلى أن واقع تطوير أداء القيادات النسائية في الجامعات السعودية في ضوء مدخل التمكين الإداري جاء بدرجة متوسطة وعلى جميع الأبعاد، وإلى وجود صعوبات تحد من تطوير أداء القيادات النسائية في الجامعات السعودية في ضوء مدخل التمكين الإداري بدرجة متوسطة، بينما جاءت الموافقة على المقترحات التي تعزز من تطوير أداء القيادات النسائية في الجامعات السعودية في ضوء مدخل التمكين الإداري من وجهة نظر القيادات الأكاديمية بدرجة عالية.
هدفت دراسة (الكبتي، 2023) الى معرفة واقع التمكين الإداري للمرأة الأكاديمية بالمناصب القيادية في جامعة بنغازي، وذلك من خلال التعرف على مقومات التمكين الإداري للقيادات الأكاديمية النسائية في كلية الآداب. استخدمت الباحثة المنهج النوعي، وتكونت عينة الدراسة من (11) مشاركة من القيادات الأكاديمية النسائية في الكلية وهن: ــــ (وكيلة الكلية ـــــ رئيسة مكتب ضمان الجودة ـــــ رئيسة مكتب خدمة المجتمع والبيئة ــــ رئيسة قسم ــــــ منسقات برامج العمل) للفصل الثاني من العام الدراسي (2022ـ 2023). واللاتي تم اختيارهن بالمعاينة الهادفة. واستخدمت الباحثة لجمع البيانات أسلوب المقابلة المقننة، وتم قياس التمكين الإداري من خلال معرفة مقومات التمكين في بيئة العمل الإداري في الكلية، ومن خلال معرفة المهارات القيادية لدى أفراد العينة. وتوصلت الدراسة من خلال نتائجها الى ضعف مقومات التمكين الإداري في الكلية والمتمثلة في: ــــ (تفويض السلطات ـــــ التدريب ـــــ التحفيزــــ الاتصال الفعال) باستثناء بعد العمل الجماعي الذي كان مرتفعا. إلا أن الكلية تدفع بالشخصيات النسائية الأكاديمية لتولي المناصب القيادية، وتمنح لهن الفرص بشكل متكافئ مع القيادات الرجالية في الكلية، كما توصلت الدراسة الى ارتفاع توفر المهارات القيادية لدى أفراد العينة والمتمثلة في: ــــ (تحمل المسؤولية ـــــ السلوك الإبداعي ــــ القدرة على الاستئناف ـــ القدرة على الموضوعية) وعلى ضوء هذه النتائج قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات بالخصوص.
تُظهر الافتراضات النظرية لدراسات النوع الاجتماعي أن عدم المساواة، عندما يتعلق الأمر بالنساء، هو بناء اجتماعي ثقافي أكثر منه نتيجة للطبيعة. يُعد عدم المساواة بين الجنسين نموذجيًا للتعليم العالي، حيث كان إدماج النساء علامة فارقة وحيث تشير ظاهرة "الميزة الأنثوية" إلى صعود النساء في هذا المستوى. وبالتالي، تهدف دراسة (2023، Meza-Mejia) إلى التحقيق في أنماط العمل التي تتخذها النساء في الأوساط الأكاديمية عند ممارسة مناصب قيادية. وتهدف إلى فهم السلوك الاجتماعي المتعلق بهذه الظاهرة بناءً على البحث العلمي. اتبعت الدراسة منهجًا كميًا، ونظمت العملية بناءً على إرشادات PRISMA.2020 للعمل مع المواد الببليوغرافية المحددة في قاعدة بيانات Scopus، واستُخدمت طريقة نوعية أخرى بالتزامن مع تحليل وثائقي وصفي للنتائج التي تم الحصول عليها. تخلص هذه الدراسة إلى أن النساء يمارسن القيادة في التعليم العالي في أدوار التدريس والبحث والإدارة بمشاركة غير متساوية في كل منها.
هدفت دراسة (2024، Kalsoom) إلى استكشاف دور قادة الجامعات في تمكين المرأة ومكافحة عدم المساواة بين الجنسين. وقد نُفِّذت الدراسة من خلال منهج نوعي قائم على نموذج التفسير. واستُخدمت تقنية أخذ العينات المريحة لاختيار 20 عضوة هيئة تدريس من جامعتين حكوميتين. واستُخدم بروتوكول المقابلات شبه المنظمة لتوليد بيانات نوعية. وطُبِّق التحليل الموضوعي لتحديد أوجه التشابه والاختلاف بين إجابات المشاركات، ولبلورة موضوعات الدراسة. وتُظهر نتائج البحث أن النساء لم يشتكين من التمكين في المؤسسات التعليمية، بل يشعرن بأنهن مُمكَّنات. وتُشير البيانات إلى أن بيئة الأقسام الدراسية عادلة، وأن الفرص متكافئة بغض النظر عن الجنس، وأن التعويضات تُقدَّم على أساس الدرجة والإنتاجية، وأن الإجازات مدفوعة الأجر تُمنح لجميع أعضاء هيئة التدريس من الإناث والذكور. كما تُبيِّن الدراسة أن قادة الجامعات قادرون على تعزيز تمكين المرأة ومكافحة عدم المساواة بين الجنسين من خلال التواصل الوطني والدولي مع المنظمات التي تعمل من أجل هذه القضية، ومنح إجازات أمومة مُمددةً، وبناء ثقافة أقسامية داعمة لهذه القضية، والتأكد من اتباع السياسات ذات الصلة. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي تعيق تعزيز تمكين المرأة ومكافحة عدم المساواة بين الجنسين، بما في ذلك الصور النمطية الثقافية، ومحدودية الموارد والأموال، وضعف تمثيل المرأة في المناصب العليا. ويوصي البحث إدارات الجامعات والحكومات باتخاذ المزيد من المبادرات لتمكين المرأة والحد من عدم المساواة بين الجنسين.
مع تقدم المجتمع وتزايد الوعي بالمساواة بين الجنسين، بدأت أعداد متزايدة من النساء يبرزن كقائدات في مختلف المجالات. ومع ذلك، لا تزال المرأة تواجه العديد من التحديات والصعوبات في المناصب القيادية. تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف المعضلات والتحديات التي تواجهها القيادات النسائية في المؤسسات بشكل معمق، وتقديم اكتشافات واقتراحات قيّمة للمؤسسات والمجتمع لتعزيز المساواة بين الجنسين ونمو وتطور القيادات النسائية. استخدمت دراسة (2024، Zhang) مناهج بحث نوعية لإجراء دراسة معمقة حول تشكيل وتمكين القيادة الاستراتيجية للمرأة: القيادة من أجل المساواة. تُظهر النتائج أن دور القيادات النسائية وموقعها، وقدراتها واستراتيجياتها، ونموها وترقيتها، وأسلوب قيادتها وثقافتها، تُشكل موضوعًا شاملًا ومتعدد الجوانب. في المؤسسات، تلعب القيادات النسائية دور صانعات القرار وبناة الفرق، مع إيلاء اهتمام خاص للتفاصيل والعواطف، مع مواجهة تحدي الموازنة بين الأسرة والمهنة. تُظهر النساء مهارات تواصل ممتازة، وصنع قرار، وابتكار، وتغيير، بالإضافة إلى تركيزهن على الآثار طويلة المدى والتنمية المستدامة. ومع ذلك، لا يزال التمييز بين الجنسين والمسؤوليات الأسرية يشكلان عقبات أمام ترقيتهن وتطورهن. لتمكين القيادات النسائية، ينبغي على المؤسسات توفير فرص التدريب والتطوير، وبناء فرق قيادية شاملة، كما ينبغي على المجتمع تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين وكسر الصور النمطية. وبشكل عام، من خلال العمل على تعزيز تنمية القيادات النسائية، نأمل أن نتمكن من تحقيق المساواة بين الجنسين ودفع عجلة ازدهار المؤسسات وتقدمها.
هدفت دراسة (2016، Ghamdi) الكمية إلى دراسة تأثير شعور القادة بالتمكين النفسي لدى القيادات النسائية على إبداعهن الإداري في الجامعات السعودية العريقة والناشئة. واستُخدمت خمسة أسئلة بحثية إرشادية في الجامعات السعودية العريقة والناشئة: (1) ما هي تصورات القادة والقيادات حول التمكين النفسي لدى القيادات النسائية؟ (2) ما هي تصوراتهم حول الإبداع الإداري لدى القيادات النسائية؟ (3) كيف تختلف تصورات كل من التمكين النفسي والإبداع الإداري بين القيادات والقيادات، وبين الجامعات العريقة والناشئة؟ (4) ما هي الخصائص الأخرى التي تؤثر على تصوراتهم حول التمكين النفسي والإبداع الإداري؟ و(5) إلى أي مدى يؤثر شعور القيادات النسائية بالتمكين النفسي على إبداعهن الإداري؟ تألف مجتمع الدراسة من جميع القيادات والقيادات الأكاديمية في ست جامعات حكومية في المملكة العربية السعودية. واستُخدمت طريقة أخذ العينات العشوائية الطبقية لتحديد المشاركين في هذه الدراسة من كل جامعة، مع تصنيف العينة حسب نوع الجامعة والجنس. شارك في هذه الدراسة ما مجموعه 377 من القيادات الأكاديمية (بمعدل استجابة بلغ 47%). وبشكل عام، يشير التحليل إلى خمسة مؤشرات مهمة لتصورات الإبداع الإداري لدى القيادات الأكاديمية. وتشمل المؤشرات الديموغرافية المهمة نوع الجامعة، بينما تشمل الأبعاد المهمة للتمكين النفسي المعنى والكفاءة وتقرير المصير. وأظهر تحليل الانحدار المتعدد تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا للتمكين النفسي على الإبداع الإداري. ويخلص هذا التحليل إلى أن الإبداع الإداري يتأثر بشدة بالتمكين النفسي لدى القيادات الأكاديمية. وبناءً على هذه النتائج، يمكن الاستنتاج أن القيادات الأكاديمية بحاجة إلى التمكين النفسي للوصول إلى الإبداع الإداري المنشود في كل من الجامعات العريقة والناشئة في المملكة العربية السعودية.

المحور الثاني: المتغير المستقل الأول (العوامل الثقافية)
هدفت دراسة (محمود، 2022) إلى معرفة دور الثقافة التنظيمية في تمكين القيادة النسائية في مؤسسات القطاع الحكومي في اليمن. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، كما تم استخدام استبانه احتوت على 42 عبارة موزعة إلى عناصر الثقافة التنظيمية. وتم تخصيص جزء من هذه العبارات تضمنت تمكين القيادة النسائية بشكل خاص، ومعرفة واقع التمكين في المؤسسة بشكل عام، سعت الباحثة في اختيار العينة العشوائية البسيطة لتشمل فئة حاملين شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه  لمجتمع الدراسة في المؤسسة العامة للاتصالات البالغ عددهم 600 شخص، فقد اعتمدت في إختيارها لحجم العينة على ما نسبته 21% من مجتمع الدراسة الكلي بالاقتراب لما نسبته 23% وما تحققه هذه النسبة من فاعلية تساعد الوصول للتقديرات الدقيقة بناء على حجم الدراسة.
تواجه المرأة السعودية العديد من أشكال الفصل بين الجنسين التي تقف عائقًا أمام خيارها في شغل منصب قيادي في الخطوط الأمامية. هناك مفاهيم خاطئة في مجتمعنا مفادها أن المرأة غير مؤهلة حتى للقيادة. تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على العوامل التي تعزز النجاح في قيادة المنظمات بشكل عام ونجاح المرأة بشكل خاص مع تسليط الضوء على وضع المرأة السعودية في هذه العوامل. الفرضية الرئيسية هي "كلما زادت عوامل القيادة لدى المرأة، زاد نجاحها في قيادة المنظمات". تم اقتراح نموذج يتضمن العوامل التي تعزز نجاح القيادات النسائية السعودية ومناقشته لضمان دقة الفرضية المذكورة أعلاه. تتوقع النتائج مستقبلًا مشرقًا للمرأة السعودية في ضوء حرص الملك عبد الله على دعم المرأة للقيام بدورها في المجتمع والحفاظ على حقها في إثبات نجاحها في القيادة (2016، Kattan).
المملكة العربية السعودية هي واحدة من الدول التي توصف بأنها منغلقة، وذات نظام أبوي شديد، وتقليدية، ودينية. وقد وصفت بأنها دولة مدفوعة بالعوامل. وقد تم هيكلتها تقليديًا مع قيود اجتماعية وثقافية على حقوق المرأة. ونتيجة لذلك، تتأثر مشاركة المرأة في الأنشطة الريادية بالهيكل الاجتماعي والثقافي والديني للبلاد. لذلك، بحثت هذه الدراسة البحثية تأثير الثقافة على العلاقة بين التوجه الريادي والتدين والأداء التجاري بين رائدات الأعمال في المملكة العربية السعودية. واعتمدت على مراجعة نقدية للدراسات ذات الصلة والأدبيات السابقة حول دراسة (2021، Musallam) وقد وجد أن ثقافة الأمة يمكن أن تؤثر على العلاقة بين التوجه الريادي والتدين والأداء التجاري لرواد الأعمال. من أجل تحسين أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، يجب وضع ثقافة الأمة أو المجتمع في الاعتبار قبل التخطيط للأنشطة التجارية.
يتناول بحث (2019، Jendia) موضوع "العامل الثقافي في تمكين المرأة في القيادة في السياق الأوغندي". وبينما يرى العديد من الباحثين أن الممارسات الثقافية الأفريقية تُعيق تمكين المرأة في القيادة، تُجادل الورقة البحثية بعكس ذلك. وتُشير إلى أن الثقافة (الثقافات) تنطوي على فرص تدعم تمكين المرأة في القيادة. وكان الهدف من البحث تحديد وتسليط الضوء على فرص تغيير العقلية والسلوكيات والممارسات. نهج الدراسة نوعي مدعوم بمنهجية مكتبية. وتتمثل النتيجة الرئيسية في وجود فرص ضمن الثقافة لتمكين المرأة في القيادة. وتخلص الدراسة إلى وجود فرص كامنة كامنة ضمن الثقافة تدعم تمكين المرأة في القيادة، وتقدم ثلاث توصيات.
تواجه القيادات النسائية تحديات مجتمعية وثقافية تُحدد وتُضعف إمكاناتهن المهنية. ويحدث هذا في العديد من المهن، بما في ذلك الرعاية الصحية. ولم يُلتفت إلا قليلاً إلى الديناميكيات الخطابية بين النوع الاجتماعي، وقيادة الرعاية الصحية، والثقافة المجتمعية. تهدف دراسة (2019، Kalaitzi) إلى تقييم العوائق المرتبطة بالنوع الاجتماعي التي تحول دون قيادة المرأة في مجال الرعاية الصحية من منظور الخصائص الاجتماعية والثقافية. أُجريت الدراسة المقارنة في اليونان ومالطا. وينبع الاهتمام بهذين البلدين من ضعف أدائهما في مجال فجوة التوظيف بين الجنسين، والتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية السريعة التي تشهدها المنطقة الأوروبية المتوسطية. أُجريت ست وثلاثون مقابلة فردية معمقة مع قادة في مجال الرعاية الصحية، من النساء والرجال (18 امرأة و18 رجلاً). استُخدم تحليل المحتوى الموجه لتحديد وتحليل المواضيع وفقًا لمخطط ترميز الخريطة المواضيعية للعوائق أمام قيادة المرأة. وطُبق تحليل المحتوى التلخيصي لقياس استخدام المواضيع كميًا، بينما استُخدم المنهج التلخيصي النوعي لتفسير النتائج ووضعها في سياقها. تم تحديد عشرين وواحد وعشرين عائقًا أمام قيادة المرأة في مؤسسات الرعاية الصحية اليونانية والمالطية على التوالي. وشملت العوائق السائدة التوازن بين العمل والحياة، ونقص الدعم الأسري (الزوجي)، والثقافة، والصور النمطية، والتحيز الجنساني، ونقص الدعم الاجتماعي. ولوحظت أوجه تشابه واختلاف بين البلدان في انتشار العوائق المحددة. قيّمت الدراسة تجريبيًا العوائق الجنسانية التي تواجهها المرأة في قيادة الرعاية الصحية من منظور الخصوصيات الاجتماعية والثقافية الوطنية. كشفت النتائج عن التفاعلات الكامنة بين النوع الاجتماعي والقيادة والسياقات الاجتماعية والثقافية للبلدان، مما قد يوضح تفاوت درجات قوة المعايير والعوائق الكامنة في ممارسات المساواة في المجتمع. وقد وُجد أن التضييق الثقافي يُنظر إليه على أنه ذريعة أو عائق أمام التحول الاجتماعي والثقافي. وقد أفادت النتائج في وضع إطار مفاهيمي مُقترح لتطوير البحث في مجال قيادة المرأة.
لقد أصبحت النساء ممثلات بشكل أفضل في مجال الأعمال والأوساط الأكاديمية والحكومة بمرور الوقت، ومع ذلك لا يزال هناك ندرة في النساء في أعلى مستويات القيادة. وقد عزا علماء الاجتماع التقدم غير المستقر للنساء عبر التسلسلات الهرمية المهنية إلى عوامل ثقافية ونفسية مختلفة، مثل الفصل الذاتي والتحيز. وهنا، نقدم نموذجًا رياضيًا بسيطًا يكشف عن الدور النسبي الذي قد يلعبه التحيز والهومفيلية (السعي وراء الذات) في صعود النساء عبر التسلسلات الهرمية المهنية. وعلى عكس النماذج السابقة، يتوقع نموذجنا الجديد أن التكافؤ بين الجنسين ليس أمرًا حتميًا، وقد يكون التدخل المتعمد مطلوبًا لتحقيق التوازن بين الجنسين في العديد من المجالات. للتحقق من صحة النموذج، نقوم بتحليل قاعدة بيانات جديدة للتجزئة بين الجنسين بمرور الوقت لـ 16 تسلسلًا هرميًا مهنيًا. ونقوم بقياس درجة الهومفيلية والتحيز في كل تسلسل هرمي مهني، ونقترح تدخلات محددة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين بشكل أسرع (2019، Clifton).
بغض النظر عن حقيقة أن الكثير من الجهود قد بُذلت، واعتمدت العديد من الآليات القانونية والتنظيمية لتمكين المرأة، فإن نسبتها في المناصب الإدارية لا تزال ضئيلة بسبب العديد من التحديات. علاوة على ذلك، فإن النسب الضئيلة التي تصل إلى مناصب قيادية غالبًا ما تواجه الكثير من التحديات. في المؤسسات التعليمية ومكاتب القطاع، على سبيل المثال، يتم عرض صور نمطية مختلفة على النساء في المناصب القيادية من جانب أفراد مختلفين. لذلك، كان الهدف من دراسة (2017، Aga) هو التحقيق في العوائق الرئيسية التي تعيق النساء عن التنقل إلى المناصب القيادية والصور النمطية ضدهن في مكاتب التعليم بالمقاطعات في منطقة إيلو أبا بورا، جنوب غرب إثيوبيا. استخدمت الدراسة تصميم المسح الوصفي. لذلك، من بين 24 مقاطعة (أي 22 مقاطعة وبلدتين إداريتين) تم اختيار 6 مقاطعات عشوائيًا لهذه الدراسة. كان هناك ما مجموعه حوالي 214 عاملاً في مكاتب التعليم الستة بالمنطقة، منهم 79 رجلاً و29 امرأة، وتم تعيين 108 عاملين (أي 50.5%) لملء الاستبيان. بالإضافة إلى ذلك، أجريت مقابلات مع 8 موظفات في مكاتب التعليم بالمنطقة. وبالتالي، فقد تبين في هذه الدراسة أن غالبية (74.4%) من الرجال المستجيبين كان لديهم نوع من المناصب مثل رؤساء الأقسام أو قادة الوحدات المدرسية أو نواب مديري المدارس أو المديرين قبل الانضمام إلى مكاتبهم الحالية، بينما كان لدى عدد قليل فقط (38%) من النساء المستجيبات نوع من المناصب في مدرستهن/مكاتبهن السابقة. بالإضافة إلى ذلك، شغل ما يقرب من 36.6% من الرجال المستجيبين منصب رئيس (17.7%) ونائب رئيس (18.9%) مرة واحدة في مكتبهم الحالي، بينما شغلت 6.8% فقط من النساء المستجيبات منصب رئيس (3.4%) ونائب رئيس (3.4%) في مكاتبهن الحالية. وينطبق الشيء نفسه على مواقف المستجيبين فيما يتعلق بمناصبهم الحالية في مكاتبهم الحالية. على سبيل المثال، لوحظ أن غالبية الرؤساء ونواب الرؤساء كانوا من الذكور. وأظهرت نتائج الدراسة أيضًا وجود سياسات وإرشادات على الرغم من عدم تنفيذها بالكامل. وبشكل عام، لوحظ وجود الكثير من العوائق التي قد تواجهها المرأة؛ والتي قد تمنع النساء من الصعود إلى مناصب قيادية. على سبيل المثال، تمت معالجة نقص فرص الترقيات، ونقص دعم الإدارة العليا، وغياب الاعتراف بوجود التحديات، وتوقعات/تقييمات نجاحات المرأة في المناصب القيادية وغيرها من الصور النمطية. وأخيرًا، تم تقديم توصيات بشأن الاستفادة من الهيكل الحالي لتصفية المعلومات المتعلقة بتقدم المرأة من مستوى إلى آخر، مع مراعاة تقدم المرأة في جميع مستويات صنع القرار، ووضع برنامج يهدف إلى تمكين المرأة، والاعتراف بوجود المشاكل، والعمل الإيجابي وما شابه ذلك.
على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرز فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلا أنه لا تزال هناك تحديات ثقافية ومجتمعية في المستقبل. تهدف دراسة (2021، Samman A.) إلى دراسة تأثير هذه التحديات. تشمل الدراسة العاملين في قطاع الخدمات الخاص في البحرين. تم توزيع 182 استبيانًا، باستخدام عينة عشوائية بسيطة، على الموظفين من مختلف التخصصات. تم استخدام الانحدار البسيط والمتعدد لتحليل البيانات واختبار الفرضيات. تكشف النتائج الرئيسية للدراسة عن وجود تأثير ذي دلالة إحصائية للحواجز الاجتماعية لعمل المرأة بأبعادها المختلفة على عمل المرأة في الشركات التجارية في القطاع الخاص، حيث كانت الأبعاد الأكثر تأثيرًا هي الوضع الاجتماعي للمرأة، تليها نظرة المجتمع لعمل المرأة ومشاركتها في المناصب القيادية. يوصي البحث بالعمل على تحسين النظرة السلبية للمجتمع تجاه المرأة العاملة، مما من شأنه توسيع رؤية المجتمع للمرأة البحرينية في تولي المناصب القيادية في القطاع الخاص.


المحور الثالث: المتغير المستقل الثاني (العوامل التنظيمية) 
الفجوة بين الجنسين في القيادة في دوائر التعليم العالي في المملكة العربية السعودية كبيرة ومستمرة ومنهجية. تبحث دراسة (2022، Bakr) تجريبياً في العوائق والتحديات التي تم تحديدها كعقبات أمام تمكين المرأة في الأدوار القيادية في جامعة الإمام عبد الرحمن (IAU). بالإضافة إلى ذلك، تسلط الضوء على التشجيع والدعم الذي تحدده القيادات النسائية على أنه مهم لتمكينهن. تم أخذ عينة من جميع أعضاء هيئة التدريس من النساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية في جامعة الإمام عبد الرحمن (IAU)، وتم جمع ما مجموعه 74 استجابة صحيحة (تمثل 90.2٪). تم استخدام تصميم بحث استقصائي لجمع البيانات، وطُلب من المشاركين تحديد درجة موافقتهم أو عدم موافقتهم على العناصر باستخدام مقياس ليكرت من 5 نقاط. تشير النتائج إلى أن المشاركين لديهم مستوى أعلى من الموافقة تجاه العوائق والتحديات المتعلقة ببيئة العمل والثقافة التنظيمية (المتوسط ​​3.71 و3.59؛ الانحراف المعياري 0.77 و0.78، على التوالي) مقارنة بالعوائق المتعلقة بحياتهم الشخصية والتي سجلت مستوى موافقة محايدًا (م = 2.66؛ الانحراف المعياري = 0.73)؛ كان المستوى العام للاتفاق على جميع الحواجز والتحديات محايدًا (م = 3.42؛ الانحراف المعياري = 0.60). تشير النتائج أيضًا إلى وجود فرق ذي دلالة إحصائية بين المجموعات بناءً على منصب قيادة المستجيب (ق <0.05)؛ ومع ذلك، لم يتم العثور على فرق كبير بناءً على منصب القيادة الخاص بالمستجيبين أو جنس المشرفين عليهم (ق> 0.05). علاوة على ذلك، تُظهر النتائج أنه لا يوجد فرق كبير بين تحديات التمكين والجنس بعد تعديل خبرة القيادة وسنوات الخبرة (ق> 0.05). يمكن الاستنتاج أن القادة من الإناث والذكور لديهم تأثير مماثل على الحواجز والتحديات التي تواجه تمكين المرأة في الوصول إلى أدوار قيادية في IAU. ونظرًا للترابط بين الحواجز والتحديات التي تم تحديدها لتمكين المرأة، تشير هذه الدراسة إلى أن هناك حاجة إلى جهود أكثر تركيزًا وجوهرية لتحقيق التكافؤ بين الجنسين في IAU من خلال تضييق هذه الحواجز والقضاء عليها في النهاية. تم تقديم مجموعة متنوعة من التوصيات إلى القيادة العليا للاتحاد الفلكي الدولي، والتي تشمل تطوير مركز للقيادة النسائية يعمل كمنصة للتواصل والتوجيه بالإضافة إلى تقديم برامج التدريب والتطوير للقيادات النسائية الحالية والمستقبلية.
هدف بحث (الساعاتي، 2024) إلى التعرف على النمط القيادي النسائي السائد بجامعة الملك سعود، وواقع الصحة التنظيمية، والعلاقة بينهما. وتكون مجتمع البحث من الموظفات الإداريات اللاتي يعملن تحت إشراف قيادات نسائية في جامعة الملك سعود، وعددهن (400) موظفة. واعتمدت الباحثة على المنهج المسحي، والاستبانة كأداة لجمع البيانات. وتتلخص أهم النتائج في، أولًا: أن النمط الديمقراطي هو النمط القيادي النسائي السائد والأكثر تطبيق ومساهمة في تحقيق الصحة التنظيمية مقارنة بالنمط الأوتوقراطي والنمط الحر حيث جاء بمتوسط حسابي بلغ (٣.٨١) وبانحراف معياري (٠.٩٥). ثانيًا: أن واقع الصحة التنظيمية لدى الموظفات الإداريات في جامعة الملك سعود جاء بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي بلغ (٣.٧٧) وانحراف معياري (٠.٦٨). ثالثًا: اتضح وجود علاقة طردية بين النمط الديمقراطي والصحة التنظيمية بمعامل ارتباط (0.690) عند مستوى دلالة (0.00)، كما بينت النتائج عدم وجود علاقة بين النمط الأوتوقراطي وكذلك النمط الحر مع الصحة التنظيمية. وأهم التوصيات ترشيح واختيار القيادات النسائية وفقًا لمعايير تولي اهتمامًا بأبعاد الصحة التنظيمية، مع الاهتمام بتقديم الحوافز المادية والمعنوية لهن؛ بغرض الاستمرار في تطبيق النمط القيادي المناسب في سبيل تعزيز مستوى الصحة التنظيمية في الجامعة. العمل على خلق التوازن بين إنتاجية وإنجاز الموظفات الإداريات مع ما يتقاضونه من رواتب وذلك من خلال تقييم الأداء خلال فترات زمنية محددة.
هدف بحث (2024، Al-Saati) إلى معرفة أسلوب القيادة النسائي بجامعة الملك سعود وواقع الصحة التنظيمية والعلاقة بينهما. يتكون مجتمع البحث من (400) موظفة إدارية بجامعة الملك سعود. اعتمدت الباحثة على منهج المسح والاستبانة كأداة لجمع البيانات. تتلخص أهم نتائج البحث في أن أسلوب القيادة الديمقراطي هو أسلوب القيادة النسائي السائد والأكثر تطبيقًا ومساهمة في تحقيق الصحة التنظيمية، حيث بلغ متوسطه الحسابي (3.81) وانحرافه المعياري (0.95). كما جاء واقع الصحة التنظيمية لدى الموظفات الإداريات بجامعة الملك سعود مرتفعًا بمتوسط ​​حسابي (3.77) وانحراف معياري (0.68). كما أظهرت النتائج وجود علاقة طردية بين أسلوب القيادة الديمقراطي والصحة التنظيمية بمعامل ارتباط (0.690) عند مستوى دلالة (0.00). كما أظهرت النتائج عدم وجود علاقة بين أسلوب القيادة الأوتوقراطي والقيادة الحرة بالصحة التنظيمية. من أهم التوصيات ترشيح واختيار القيادات النسائية وفق معايير تُراعي أبعاد الصحة التنظيمية، مع الاهتمام بتوفير حوافز مادية ومعنوية لهن، وذلك لمواصلة تطبيق أسلوب القيادة المناسب لتعزيز مستوى الصحة التنظيمية في الجامعة. العمل على إيجاد توازن بين إنتاجية وإنجاز الموظفات الإداريات ورواتبهن، من خلال تقييم أدائهن خلال فترات محددة.
على الرغم من أن النساء قد دخلن بالفعل وظائف كانت مغلقة عليهن سابقًا، إلا أن العديد من المهن لا تزال تعاني من فجوة بين الجنسين كما كانت عليه قبل نصف قرن. وتُعد أنماط التوظيف المنفصلة بين الجنسين راسخة للغاية لأنها متأصلة في النسيج التنظيمي للعمل ومكان العمل. وتصف الصور النمطية الوصفية ما يشبهه الرجال والنساء، بينما تُحدد الصور النمطية الإلزامية ما ينبغي أن يكون عليه الرجال والنساء. وتوفر دراسة (2020، Authors) فهمًا واسعًا للاختلافات بين الجنسين في القيادة والفجوة بين الجنسين في المؤسسات. وتخلص هذه المراجعة الأدبية إلى أن أنماط التوظيف المنفصلة بين الجنسين راسخة للغاية لأنها متأصلة في النسيج التنظيمي للعمل ومكان العمل.
هدفت دراسة (مخلوف، 2020) معرفة درجة توافر أبعاد التمکين الإداري لدى القيادات النسائية في جامعة جازان، وکيفية مساهماتهن في تطوير التعليم الجامعي وإحداث عمليات التغيير، واقتراح مجموعة من الآليات والتوصيات الإجرائية لتفعيل دور جامعة جازان في تعزيز التمکين الإداري لدى القيادات النسائية بها. ولتحقيق أهداف الدراسة صممت الباحثة استبانة، وُجهت إلى المجتمع الکلي من القيادات النسائية بکليات جامعة جازان، والذي يتکون من عميدات ووکيلات الکليات ورئيسات الأقسام، وشملت العينة (57) قائدة نسائية. وتکونت الاستبانة من قسمين، اشتمل القسم الأول على البيانات الأساسية التي تحدد خصائص أفراد العينة، بينما تضمن القسم الثاني خمسة أبعاد تتعلق بـ "التمکين الإداري"، وهي أبعاد: تفويض السُلطة، والعمل الجماعي، والتدريب، والتحفيز، والاتصال الفعّال على التوالي. واتبعت الباحثة المنهج الوصفي، واستخدمت برنامج (SPSS) في المعالجات الإحصائية وحساب متغيرات الدراسة (الکلية، سنوات الخبرة، التفرغ للعمل الإداري، والدورات التدريبية). وأوضحت النتائج أن القيادات النسائية في جامعة جازان تمتلک – إلى حد کبير- مهارات التمکين الإداري المتعلقة بأربعة أبعاد فقط هي: العمل الجماعي، والتدريب، والتحفيز، والاتصال الفعّال، بينما لا تمتلک مهارات تفويض السُلطة لأن جامعة جازان تتبع النظام المرکزي في الإدارة الذي لا يسمح لهن اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى الإدارة العُليا بالجامعة. کذلک لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية وفقاً لاستجابات أفراد العينة تعزى إلى متغيرات الکلية، وسنوات الخبرة، والدورات التدريبية، بينما توجد فروق ذات دلالة إحصائية وفقاً لاستجابات أفراد العينة تعزى إلى متغير "التفرغ للعمل الإداري"، جاءت لصالح القيادات النسائية المتفرغة کلياً لممارسة العمل الإداري. ومن أهم توصيات الدراسة: تعزيز المناخ التنظيمي المناسب الذي تعمل وفقاً له إدارة جامعة جازان ويشجع القيادات النسائية على ممارسة التمکين الإداري فکرياً وعملياً، وتفعيل الاتجاه نحو لامرکزية الإدارة، وإظهار شخصيات القيادات النسائية ومواهبها، ودعم تفويض الصلاحيات لهن، وزيادة الحوافز للمتميزات منهن.
يُعدّ العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وتهيئة بيئة عمل مريحة للنساء جزءًا من إدارة التنوع. ومع ذلك، ففي العديد من المؤسسات، غالبًا ما تظهر التحيزات والصور النمطية الجنسانية، بوعي أو بغير وعي، بغض النظر عمّا إذا تولّت المرأة أدوارًا قيادية. إضافةً إلى ذلك، يجب على النساء التغلّب على مجموعة متنوعة من التحديات عند تولي أدوار قيادية أو عند سعيهنّ إلى أن يصبحن قائدات. بناءً على الخلفية المذكورة أعلاه، نراجع وندمج الأدبيات المتعلقة بدراسات الإدارة والمهن المتعلقة بالتحديات التي تواجهها المرأة في عملية التقدّم إلى مناصب قيادية في المؤسسات. وتحديدًا، ندرس العوامل الخارجية والداخلية التي تُشكّل العقبات المختلفة التي تواجهها النساء الطامحات إلى مناصب قيادية في المؤسسات المنظمة من منظور جنساني. واستنادًا إلى المراجعة المتكاملة، نناقش الآثار المترتبة على الممارسات لزيادة عدد القيادات النسائية (2023، Galsanjigmed).
على الرغم من التطورات الحديثة في ترقية النساء إلى المناصب الإدارية، تواجه النساء عوائق عديدة تُقلل من فرصهن في الوصول إلى المناصب الإدارية. تشمل هذه العوائق عوائق تتعلق بالتوازن بين العمل والحياة، وممارسات الموارد البشرية المتحيزة، وصعوبات الوصول إلى شبكات التأثير، والخضوع لتدقيق مُفرط، والحاجة إلى إظهار مساهماتهن بشكل أكبر من الرجال. إضافةً إلى ذلك، تُفاقم ثقافة تنظيمية ذكورية هذه العوائق. مع ذلك، يُمكن للقيادة التحويلية أن تُقلل من العوائق الجنسانية. علاوةً على ذلك، يُمكن للتوافق بين القائد والعضو من حيث النوع الاجتماعي أن يُخفف من هذه العوائق المُتصوَّرة. تتمتع المشرفات بوضع أفضل لتقييم أداء الموظفات، والتعاطف مع احتياجاتهن، وتقديم دعم قيّم، والدعوة إلى ممارسات موارد بشرية مُنصفة بين الجنسين. تتناول دراسة (2025، Latorre) التأثير المباشر للقيادة التحويلية والتوافق بين القائد والعضو من حيث النوع الاجتماعي، وتأثيراتهما التفاعلية على عوائق الترقية المُتصوَّرة. تتكون العينة من 579 امرأة من ثلاث مؤسسات مالية إسبانية، بمناصب عمل مُختلفة، تتراوح بين المديرات التنفيذيات ومسؤولات البنوك. تم اختبار نموذج تحليل المسار باستخدام Mplus، لربط العوائق المُتصوَّرة أمام ترقية المرأة بالقيادة التحويلية. تُقلل تصورات القيادة التحويلية من إدراك النساء للعوائق المرتبطة بالثقافة التنظيمية التي تعيق ترقيتهن. كما يُقلل التوافق بين القائد والعضو من إدراكهن للعوائق المتعلقة بتقييم الأداء غير المتكافئ وممارسات الموارد البشرية غير العادلة. علاوة على ذلك، كان هناك تأثير تفاعلي غير متوقع: إذ تُقلل القيادة التحويلية المُدركة من إدراك الموظفات للعوائق التي تحول دون ترقيتهن إلى المناصب الإدارية عندما يكون لديهن مشرفون من الرجال. ومع ذلك، لم يُلاحظ هذا التأثير عندما كانت المشرفات من الإناث. وبالتالي، فإن تأثير القائدات التحويليات على تقليل عوائق ترقية النساء لا يعتمد على سلوكياتهن التحويلية المُدركة. تُسلط هذه النتائج الضوء على دور القيادة التحويلية المُدركة في التخفيف من صعوبات ترقية النساء، وتُؤكد على أهمية الإشراف النسائي في تقليل إدراك النساء للعوائق التي تحول دون ترقيتهن في الإدارة.
لقد ثبت أن النساء قائدات فعالات في العديد من المواقف القائمة على الفريق. ومع ذلك، فمن المعترف به جيدًا أيضًا أن النساء ممثلات تمثيلاً ناقصًا في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، مما يؤدي إلى هدر الجهود ونقص التنوع في المنظمات المهنية. وعلى الرغم من وفرة الدراسات حول النوع الاجتماعي والقيادة، إلا أن الأبحاث التي تركز على الأنشطة الهندسية المحددة نادرة. وللرد على هذه الفجوة، دراسة (2017، Nguyen-Duc) تجربة القائدات في مشاريع تطوير البرمجيات وعوامل السياق المحتملة التي تؤثر على فعالية القيادة. أجريت الدراسة كدراسة حالة متعددة طولية. تم جمع البيانات من الاستبيانات والمقابلات والملاحظة وتقارير المشاريع. في هذا العمل، أبلغنا عن بعض النتائج الأولية المتعلقة بأسلوب القيادة وتصور الفريق للقيادة وعوامل سياق مهمة الفريق. لقد وجدنا علاقة قوية بين قيادة الفريق المتصورة وإدارة المهام. كما لاحظنا وجود ارتباط محتمل بين نهج القيادة الموجه نحو الإنسان في سيناريوهات مشاركة العملاء المنخفضة ونهج القيادة الموجه نحو المهام في مواقف مشاركة العملاء العالية.

المحور الرابع: المتغير المستقل الثالث (العوامل الاجتماعية) 
تتحدد فرص المرأة في الوصول إلى الوظائف القيادية بعدد من العوامل الشخصية والتنظيمية والبيئية والاجتماعية فالتدرج الوظيفي والخبرة والكفاءة تمثل مسارات مهمة للوصول إلى القيادة، في حين يمكن للأعباء الأسرية والتنشئة الاجتماعية ونظرة المجتمع لعمل المرأة القيادي والتمييز في المعاملة أن تحد من تقدمها وقد جمعت البيانات بالاستبيان إلى جانب مقابلات مع عدد من القيادات النسائية (رسلان، 2017).
تتنوع معوقات تمكين المرأة بين عوامل ذاتية واجتماعية وتنظيمية واقتصادية وتعليمية، ويظهر الجانب الاجتماعي في ضعف الوعي بأهمية تمكين المرأة، ونقص التقدير والدعم، والتمييز لصالح الجنس الآخر. ويُعد التدريب ونشر الوعي وتوسيع فرص الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا من الوسائل التي يمكن أن تدعم مشاركة المرأة في العمل واتخاذ القرار (أبو كليلة، 2017).
لا يتوقف تمكين المرأة من حقوقها القانونية على وجود النصوص والتشريعات فقط، بل يتأثر أيضًا بمدى تفعيلها وبالبيئة الاجتماعية والثقافية التي تعيش فيها المرأة وتظهر معوقات التمكين في صور اجتماعية واقتصادية وسياسية وقانونية، بما يجعل دعم المشاركة وتفعيل الأطر القانونية والمؤسسية ضروريًا للاستفادة الفعلية من الحقوق المتاحة (اللحمدي، 2018).
يرتبط مستوى تمكين المرأة بدرجة مشاركتها في القوى العاملة، مع اختلاف قوة هذا الارتباط باختلاف السياق الاقتصادي للدول وفي عينة شملت خمس عشرة دولة عربية، ظهر أثر إيجابي ومعنوي لمؤشر التمكين التراكمي في مشاركة المرأة في القوى العاملة لدى مجموعة الدول مرتفعة الدخل، كما برز تأثير القيم المحلية والتقاليد والأدوار الاجتماعية وأعباء العمل المنزلي في قرارات المشاركة الاقتصادية (شملاوي وسقف الحيط، 2019).
يتكون تمكين المرأة من بعد داخلي يرتبط بالتمكين النفسي، وبعد خارجي يشمل صورًا متعددة مثل التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والقانوني والتعليمي والصحي. ولذلك فإن التمكين عملية مركبة تحتاج إلى رغبة وقدرة لدى المرأة، إلى جانب بيئة محيطة توفر الدعم وتحد من التحديات التي تعوق فاعليتها ومشاركتها في الحياة العامة والعمل(الكعبي، 2020).
يرتبط نمو الأعمال الريادية للمرأة بدرجة التمكين المتاحة لها، ولا سيما في أبعاده القيادية والقانونية والاقتصادية والمالية. ومن أصل (250) استبانة وُزعت على رائدات أعمال تلقين دعمًا من منظمات المجتمع المدني، بلغ عدد الاستبانات الصالحة للتحليل (214)، وأظهرت النتائج أثرًا ذا دلالة إحصائية لأبعاد التمكين مجتمعة في نمو الأعمال الريادية، مع بروز الأثر الأكبر للتمكين الاقتصادي والمالي (العاجيب وجواد، 2020).
لا تكفي الاستجابات الدستورية والقانونية وحدها لضمان حضور فعلي للمرأة في مواقع صنع القرار إذ قد يظل تمثيلها محدودًا رغم الاعتراف بقدراتها العلمية والمهنية، بسبب استمرار بعض الإشكالات الاجتماعية والسياسية والممارسات التي تحد من المشاركة. ومن ثم تبرز أهمية تفعيل مبدأ المساواة وتوسيع الفرص على أساس الكفاءة والقدرة على المشاركة في اتخاذ القرار(بن عثمان، 2020).
تعكس المرأة المقاولة جانبًا من تحولات النسق الاجتماعي واتساع الأدوار الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، حيث يرتبط تعزيز مشاركتها بدعم وجودها في المؤسسات الاقتصادية من دون تمييز أو إقصاء، وتطوير إعدادها العلمي وتأهيلها المهني ودمجها في عملية الإنتاج الاجتماعي، إلى جانب توسيع حضورها في مواقع المسؤولية واتخاذ القرار (الجزار، 2021).
تتأثر قيادة المرأة في قطاع الرعاية الصحية بطبيعة السياق الاجتماعي والثقافي المحيط بها؛ فقد كشفت (36) مقابلة فردية معمقة مع قادة من النساء والرجال في اليونان ومالطا عن عوائق متكررة شملت التوازن بين العمل والحياة، ونقص الدعم الأسري أو الزوجي، والثقافة، والصور النمطية، والتحيز الجنساني، ونقص الدعم الاجتماعي، مع اختلاف قوة هذه العوائق من مجتمع إلى آخر، (Kalaitzi et al., 2019).
تؤثر الحواجز المجتمعية والثقافية في مساهمة المرأة في قطاع الخدمات الخاص، ويظهر هذا التأثير بصورة خاصة في الوضع الاجتماعي للمرأة ونظرة المجتمع لعملها ومشاركتها في المناصب القيادية. وقد أظهرت بيانات (182) استبانة في البحرين، بعد تحليلها بالانحدار البسيط والمتعدد، وجود أثر ذي دلالة إحصائية لهذه الحواجز في عمل المرأة، بما يبرز أهمية تحسين النظرة المجتمعية تجاه المرأة العاملة ودعم اتساع مشاركتها القيادية (Al Samman et al., 2021).






















الفصل الثالث: الطريقة والإجراءات (المنهجية)
يقدم هذا الفصل الإطار الإجرائي للدراسة، بدءًا من تحديد المنهج وتصميم البحث ومجتمع الدراسة وعينتها، مرورًا ببناء أداة القياس والتحقق من صدقها وثباتها، وانتهاءً بإجراءات تجهيز البيانات وأساليب التحليل الإحصائي المستخدمة لاختبار فروض الدراسة. وقد جرى توحيد جميع الأرقام في هذا الفصل مع ملف البيانات النهائي الذي يضم 380 استجابة صحيحة دون قيم مفقودة.
3.1 منهج الدراسة وتصميمها
اعتمدت الدراسة المنهج الكمي الوصفي التحليلي؛ لأنه يسمح بتحويل اتجاهات القيادات النسائية إلى درجات رقمية قابلة للمقارنة، ووصف مستوى العوامل الاجتماعية والثقافية والتنظيمية والتمكين القيادي، ثم اختبار العلاقات والتأثيرات الإحصائية بينها. ويجمع التصميم الوصفي التحليلي بين وصف الواقع كما تدركه المشاركات وتحليل العلاقات بين المتغيرات دون تدخل تجريبي في ظروف العمل.
يتكون النموذج التحليلي من ثلاثة متغيرات مستقلة هي: العوامل الاجتماعية، والعوامل الثقافية، والعوامل التنظيمية؛ ومتغير تابع هو التمكين القيادي. وتُقاس المتغيرات من خلال متوسط درجات عشرة بنود لكل بُعد على مقياس ليكرت الخماسي.
3.2 مجتمع الدراسة وعينتها
يتكون مجتمع الدراسة المستهدف من القيادات النسائية العاملات في الجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، ممن يشغلن مستويات إشرافية أو تنفيذية أو إدارية وسطى أو عليا. وبناءً على توجيه الدراسة، اقتصر الإطار التطبيقي على القيادات النسائية الحكومية، ولذلك ظهرت جميع حالات متغير الجنس في ملف البيانات ضمن فئة (أنثى).
بلغ حجم العينة النهائية 380 استجابة. وتظهر مراجعة ملف البيانات أن عدد الحالات الصالحة 380 (100%)، وعدد الحالات المستبعدة 0 (0%)؛ ومن ثم استُخدمت جميع الاستجابات في التحليلات الوصفية والاستدلالية.
جدول 3-1: ملخص معالجة الحالات في ملف البيانات النهائي
	بيان المعالجة
	العدد
	النسبة

	الحالات الصالحة
	380
	100.0%

	الحالات المستبعدة
	0
	0.0%

	الإجمالي
	380
	100.0%


تؤكد النتائج أن قاعدة التحليل خالية من الحالات المفقودة أو المستبعدة؛ فقد استُخدمت الاستجابات الـ380 كاملة. وهذا يعزز قابلية مقارنة الجداول ويضمن أن جميع المؤشرات الإحصائية مبنية على الحجم نفسه للعينة.
3.3 أداة الدراسة وبناؤها
استخدمت الدراسة استبانة منظمة باللغة العربية، وتضمن الجزء الأول بيانات الخصائص الديموغرافية والوظيفية، بينما تضمن الجزء الثاني 40 عبارة موزعة على أربعة أبعاد بواقع عشرة بنود لكل بُعد: العوامل الاجتماعية (SOC1–SOC10)، العوامل الثقافية (CUL1–CUL10)، العوامل التنظيمية (ORG1–ORG10)، والتمكين القيادي (EMP1–EMP10).
صيغت الاستجابات وفق مقياس ليكرت الخماسي: 1 = لا أوافق بشدة، 2 = لا أوافق، 3 = محايد/ة، 4 = أوافق، 5 = أوافق بشدة. وحُسبت الدرجة الكلية لكل بُعد باعتبارها المتوسط الحسابي لبنوده العشرة، بحيث تبقى الدرجة في نطاق 1–5 ويسهل تفسيرها.
جدول 3-2: توزيع بنود أداة الدراسة على الأبعاد الأربعة
	البُعد
	رموز البنود
	عدد البنود
	طبيعة القياس

	العوامل الاجتماعية
	SOC1–SOC10
	10
	متوسط البنود

	العوامل الثقافية
	CUL1–CUL10
	10
	متوسط البنود

	العوامل التنظيمية
	ORG1–ORG10
	10
	متوسط البنود

	التمكين القيادي
	EMP1–EMP10
	10
	متوسط البنود


يبين توزيع البنود توازن أداة القياس بين الأبعاد الأربعة، بواقع عشرة بنود لكل بُعد. ويساعد هذا التوازن على إعطاء كل بُعد وزنًا متقاربًا عند حساب المتوسطات المركبة والمقارنة بينها.
3.4 تعريف المتغيرات إجرائيًا
اعتمدت الدراسة مجموعة من التعريفات الإجرائية التي توضح المقصود بكل متغير وكيفية قياسه ميدانيًا، بما يضمن اتساق المفاهيم النظرية مع البيانات التي تم جمعها من أفراد العينة. وتتمثل المتغيرات المستقلة في العوامل الاجتماعية والعوامل الثقافية والعوامل التنظيمية، في حين يمثل التمكين القيادي المتغير التابع الذي تسعى الدراسة إلى تفسيره. وقد جرى قياس كل متغير من خلال عشرة بنود وفق مقياس ليكرت الخماسي، ثم حُسب المتوسط الحسابي لبنود كل بُعد للحصول على درجة كلية تمثل مستوى المتغير لدى كل مشاركة. ويساعد هذا الإجراء على توحيد طريقة القياس، وتسهيل المقارنة بين الأبعاد، وتحديد أثر كل عامل من العوامل المستقلة في مستوى التمكين القيادي لدى القيادات النسائية العاملات في الجهات الحكومية.
جدول 3-3: التعريف الإجرائي لمتغيرات الدراسة
	المتغير
	نوعه
	التعريف الإجرائي
	طريقة الحساب

	العوامل الاجتماعية
	مستقل
	الدعم الأسري والاجتماعي، تقبل المجتمع، القدوات، المشاركة المجتمعية، والتوازن بين الأسرة والعمل.
	متوسط SOC1–SOC10

	العوامل الثقافية
	مستقل
	القيم والتقاليد والسياسات والبرامج الثقافية والصور النمطية ومدى تقبل القيادة النسائية.
	متوسط CUL1–CUL10

	العوامل التنظيمية
	مستقل
	الهيكل والسياسات والموارد والتدريب والدعم الإداري والحماية من التمييز وآليات الترقية.
	متوسط ORG1–ORG10

	التمكين القيادي
	تابع
	الصلاحية والاستقلالية والمشاركة في القرار والثقة وإدارة الفرق وحل المشكلات والاعتراف بالإنجاز.
	متوسط EMP1–EMP10


توضح بيانات الجدول (3-3) أن الدراسة قامت بتحويل المفاهيم النظرية الرئيسة إلى متغيرات إجرائية قابلة للقياس والتحليل الإحصائي، بما يضمن وجود صلة واضحة بين الإطار النظري للدراسة وأداة الاستبانة المستخدمة في جمع البيانات. فقد حُددت العوامل الاجتماعية بوصفها متغيرًا مستقلًا يعبر عن مستوى الدعم الأسري والاجتماعي الذي تحصل عليه القيادات النسائية، ومدى تقبل المجتمع لدورها القيادي، وتوافر القدوات النسائية، والمشاركة في الفعاليات المجتمعية، فضلًا عن القدرة على تحقيق التوازن بين الأسرة والعمل، وتم قياسها من خلال البنود SOC1–SOC10. كما عُرفت العوامل الثقافية باعتبارها متغيرًا مستقلًا يتناول أثر القيم والتقاليد السائدة، والسياسات والبرامج الثقافية، والصور النمطية المرتبطة بالمرأة، ومستوى تقبل المجتمع والمؤسسات للقيادة النسائية، وقيس هذا البعد من خلال البنود CUL1–CUL10. أما العوامل التنظيمية فقد عُدت متغيرًا مستقلًا ثالثًا، وشملت الهيكل التنظيمي، والسياسات والإجراءات، وتوافر الموارد، وبرامج التدريب والتطوير، والدعم الإداري، والحماية من التمييز، وعدالة آليات الترقية، وتم قياسها باستخدام البنود ORG1–ORG10. في المقابل، يمثل التمكين القيادي المتغير التابع في الدراسة، ويشير إلى مدى امتلاك القيادات النسائية للصلاحيات والاستقلالية، والمشاركة في اتخاذ القرارات، والثقة بالقدرات القيادية، والقدرة على إدارة الفرق وحل المشكلات، والحصول على الاعتراف بالإنجازات، وقد تم قياسه من خلال البنود EMP1–EMP10. ويُلاحظ أن جميع المتغيرات قيسَت باستخدام عشرة بنود لكل بُعد وفق مقياس ليكرت الخماسي، ثم حُسب المتوسط الحسابي للبنود التابعة لكل متغير للحصول على درجة مركبة تمثل مستوى البعد لدى كل مشاركة. ويساعد هذا الأسلوب في الحفاظ على وحدة مقياس القياس، بحيث تظل الدرجات ضمن نطاق من 1 إلى 5، وتصبح المقارنة بين الأبعاد أكثر دقة ووضوحًا؛ فارتفاع المتوسط الحسابي يدل على ارتفاع مستوى توافر العامل أو ارتفاع مستوى التمكين القيادي، في حين يشير انخفاضه إلى ضعف نسبي في ذلك المجال. كما أن تحديد نوع كل متغير، سواء كان مستقلًا أو تابعًا، يوضح المسار التحليلي للدراسة؛ إذ تُستخدم العوامل الاجتماعية والثقافية والتنظيمية بوصفها متغيرات مفسرة أو متنبئة، بينما يُستخدم التمكين القيادي بوصفه النتيجة التي يُراد تفسيرها. ومن ثم، فإن التعريفات الإجرائية الواردة في الجدول لا تقتصر على توضيح المعنى العام للمتغيرات، بل تحدد بدقة كيفية تمثيلها في ملف البيانات وكيفية إدخالها في التحليلات الوصفية واختبارات الارتباط والانحدار. ويعزز هذا التنظيم من صدق القياس وقابلية تكرار الدراسة، ويمنع الخلط بين المفاهيم المتقاربة، كما يضمن أن النتائج الإحصائية اللاحقة تعكس الأبعاد الفعلية التي استهدفتها الدراسة لدى القيادات النسائية العاملات في الجهات الحكومية.
3.5 صدق الأداة وثباتها
3.5.1 الصدق الظاهري وصدق المحتوى
تمت مراجعة صياغة بنود الاستبانة من حيث وضوح اللغة وانتماء كل بند إلى البعد الذي يقيسه، وأُجريت التعديلات اللغوية اللازمة قبل اعتماد النسخة النهائية. كما روعي أن تغطي البنود مؤشرات الدعم الاجتماعي والثقافة المؤسسية والعوامل التنظيمية وممارسات التمكين القيادي كما حددها الإطار النظري والدراسات السابقة.
3.5.2 صدق الاتساق الداخلي
استخدمت مخرجات SPSS معاملات الارتباط المصححة بين كل بند ومجموع بعده بعد استبعاد البند (Corrected Item–Total Correlation). تراوحت القيم بين 0.527 و0.659 في بعد التمكين القيادي، وبين 0.527 و0.637 في البعد الثقافي، وبين 0.536 و0.634 في البعد التنظيمي، وبين 0.547 و0.659 في البعد الاجتماعي؛ وجميعها موجبة وأعلى من الحد الإرشادي الشائع 0.30، بما يدعم اتساق البنود مع أبعادها.
3.5.3 ثبات الأداة (Cronbach’s Alpha)
للتحقق من ثبات أداة الدراسة ودرجة اتساق بنودها داخليًا، تم استخدام معامل كرونباخ ألفا (Cronbach’s Alpha)، باعتباره من أكثر المؤشرات الإحصائية شيوعًا في قياس مدى تجانس البنود التي تنتمي إلى البعد نفسه. وقد تم حساب معامل الثبات لكل بُعد من أبعاد الاستبانة بصورة مستقلة، بالإضافة إلى حسابه لجميع بنود الأداة البالغ عددها 40 بندًا. ويشير ارتفاع قيمة معامل ألفا واقترابها من الواحد الصحيح إلى ارتفاع مستوى الاتساق الداخلي وموثوقية القياس، في حين تُعد القيم التي تتجاوز 0.70 مقبولة إحصائيًا في الدراسات الاجتماعية والإنسانية. وبناءً على ذلك، يعرض الجدول التالي معاملات الثبات المستخرجة من مخرجات SPSS والبيانات النهائية، مع بيان عدد البنود ومستوى التقدير لكل بُعد من أبعاد الدراسة.
جدول 3-4: معاملات ثبات أبعاد الاستبانة وفق مخرجات SPSS والبيانات النهائية
	البعد
	عدد البنود
	كرونباخ ألفا
	التقدير

	العوامل الاجتماعية
	10
	0.882
	مرتفع

	العوامل الثقافية
	10
	0.879
	مرتفع

	العوامل التنظيمية
	10
	0.877
	مرتفع

	التمكين القيادي
	10
	0.860
	مرتفع

	الاستبانة كاملة (40 بندًا)
	40
	0.907
	مرتفع


تتراوح قيم ألفا للأبعاد بين 0.860 و0.882، في حين بلغ ثبات الأداة كاملة 0.907؛ وهي قيم مرتفعة تدعم الاعتماد على الأبعاد في التحليل. ولا توجد إشارة إلى ضعف اتساق داخلي يستدعي حذف أحد الأبعاد أو البنود.
تشير قيم ألفا (0.860–0.882) إلى اتساق داخلي مرتفع لأبعاد الأداة. ولأغراض التحقق الإضافي، بلغ ألفا المحسوب لجميع البنود الأربعين 0.907، وهو مؤشر مرتفع يسمح باستخدام الدرجات المركبة في الارتباط والانحدار.
3.6 إجراءات تنفيذ الدراسة وتجهيز البيانات
بعد جمع الاستجابات، رُمزت بدائل ليكرت إلى أرقام من 1 إلى 5، ثم راجعت البيانات للتأكد من اكتمالها وصحة نطاقها. أظهر ملخص معالجة الحالات أن جميع الاستجابات وعددها 380 صالحة ولا توجد قيم مفقودة في المتغيرات الداخلة في التحليل. حُسبت المتوسطات المركبة للأبعاد الأربعة باستخدام متوسط البنود العشرة لكل بعد، ثم استُخدمت هذه الدرجات في التحليلات الاستدلالية.
رُوعي في التعامل مع البيانات قصر مجتمع الدراسة على القيادات النسائية في الجهات الحكومية، وعدم إجراء أي استدلال مقارن حسب الجنس؛ لأن العينة لا تتضمن فئة أخرى يمكن المقارنة بها.
3.7 المعالجات الإحصائية وقواعد اتخاذ القرار
اعتمدت الدراسة على مجموعة متكاملة من المعالجات الإحصائية التي تتناسب مع طبيعة أسئلتها وفروضها، وذلك باستخدام البيانات الرقمية النهائية البالغ عددها 380 استجابة. فقد استُخدمت التكرارات والنسب المئوية لوصف الخصائص الديموغرافية والوظيفية لأفراد العينة، كما استُخدمت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والحدود الدنيا والعليا لتحديد مستوى استجابات المشاركات وترتيب الأبعاد والبنود حسب درجة تأثيرها. وللتحقق من جودة أداة القياس، تم الاعتماد على معامل كرونباخ ألفا ومعامل الارتباط المصحح بين البند ومجموع بُعده. كما استُخدم معامل ارتباط بيرسون لاختبار طبيعة واتجاه العلاقة بين العوامل الاجتماعية والثقافية والتنظيمية والتمكين القيادي، في حين استُخدم تحليل الانحدار الخطي المتعدد لتقدير الأثر النسبي والمشترك للعوامل المستقلة في المتغير التابع. كذلك تم تطبيق تحليل التباين الأحادي One-Way ANOVA لاختبار الفروق في متوسط التمكين القيادي وفق الخصائص الديموغرافية والوظيفية. واعتمدت الدراسة مستوى دلالة إحصائية قدره α=0.05، بحيث يُعد الأثر أو الفرق دالًا إحصائيًا إذا كانت قيمة Sig. أقل من 0.05، مع مراعاة اتجاه المعامل وحجم الأثر عند تفسير النتائج واتخاذ القرار بشأن قبول الفروض أو رفضها.
جدول 3-5: خطة المعالجة الإحصائية المستخدمة في الدراسة
	التحليل
	الغرض
	مؤشرات الإبلاغ

	الإحصاء الوصفي
	وصف خصائص العينة ومستوى الاستجابة لكل بند وبعد.
	التكرار، النسبة، المتوسط، الانحراف المعياري، الحد الأدنى والأقصى.

	الثبات والاتساق الداخلي
	التأكد من موثوقية بنود كل بعد.
	Cronbach’s Alpha وCorrected Item–Total Correlation.

	ارتباط بيرسون
	اختبار العلاقة الخطية بين الأبعاد المستقلة والتمكين القيادي.
	r، Sig. (2-tailed)، N=380.

	الانحدار الخطي المتعدد
	تقدير الأثر النسبي للأبعاد الاجتماعية والثقافية والتنظيمية مجتمعة.
	R، R²، Adjusted R²، F، B، SE، Beta، t، Sig.، VIF، Tolerance.

	One-Way ANOVA
	اختبار اختلاف متوسط التمكين القيادي حسب العمر والتعليم والخبرة والمستوى والقطاع.
	F، Sig.، Eta-squared؛ وتعذر اختبار الجنس لثبات فئته.


خطة التحليل جميع أسئلة الدراسة: الوصف، والثبات، والارتباط، والانحدار، والفروق بين المجموعات. ويضمن تحديد مؤشرات الإبلاغ وقاعدة الدلالة α=0.05 قراءة موحدة للنتائج واتخاذ قرارات الفروض على أساس إحصائي معلن.
اعتمد مستوى دلالة α = 0.05. تُقبل الفرضية إذا كانت قيمة Sig. أقل من 0.05 وكان اتجاه المعامل موجبًا بما يتفق مع الفرضية، بينما تُرفض الفرضية الصفرية عند تحقق ذلك. وتُفسر المتوسطات على مقياس ليكرت وفق الفئات: 1.00–1.80 منخفض جدًا، 1.81–2.60 منخفض، 2.61–3.40 متوسط، 3.41–4.20 مرتفع، 4.21–5.00 مرتفع جدًا.



















الفصل الرابع: عرض وتحليل نتائج الدراسة الميدانية
يعرض هذا الفصل نتائج التحليل الإحصائي للاستجابات النهائية البالغ عددها 380 استجابة من القيادات النسائية في الجهات الحكومية. يبدأ العرض بفحص جودة البيانات ووصف خصائص العينة، ثم ينتقل إلى تحليل كل بُعد على حدة، والتحليل الوصفي للأبعاد الكلية، واختبارات الثبات والارتباط والانحدار، وأخيرًا اختبار الفروق الديموغرافية والإجابة المباشرة عن أسئلة الدراسة وفروضها.
4.1 فحص البيانات ومعالجة الحالات
أظهر ملف SPSS الجاهز وملخص Case Processing Summary أن عدد الحالات الصالحة بلغ 380 بنسبة 100.0%، ولم تُسجل أي حالة مستبعدة أو قيمة مفقودة. لذلك استُخدم N=380 في جميع الجداول، وهو تصحيح مباشر لأي أرقام سابقة كانت تشير إلى 385 أو 300 حالة.
4.2 وصف عينة الدراسة والبيانات الديموغرافية
يوضح الجدول التالي التوزيع الفعلي لعينة الدراسة. بلغ عدد الحالات 380 حالة مكتملة. جميع المشاركات إناث، وهو ما يتفق مع قصر مجتمع الدراسة على القيادات النسائية الحكومية. وتظهر بقية الخصائص تنوعًا في العمر والمؤهل والخبرة والمستوى القيادي والقطاع الحكومي، بما يسمح بوصف اتجاهات فئات وظيفية مختلفة داخل المجتمع المستهدف.
جدول 4-1: التوزيع التكراري والنسبي للخصائص الديموغرافية والوظيفية (N=380)
	المتغير
	الفئة
	التكرار
	النسبة

	الجنس
	أنثى
	380
	100.0%

	العمر
	أقل من 30 سنة
	40
	10.5%

	
	30–39 سنة
	109
	28.7%

	
	40–49 سنة
	165
	43.4%

	
	50 سنة فأكثر
	66
	17.4%

	المؤهل العلمي
	دبلوم
	34
	8.9%

	
	بكالوريوس
	172
	45.3%

	
	ماجستير
	119
	31.3%

	
	دكتوراه
	48
	12.6%

	
	أخرى
	7
	1.8%

	سنوات الخبرة في العمل الحكومي
	أقل من 5 سنوات
	38
	10.0%

	
	5–10 سنوات
	115
	30.3%

	
	11–15 سنة
	119
	31.3%

	
	أكثر من 15 سنة
	108
	28.4%

	سنوات الخبرة في منصب قيادي
	أقل من 3 سنوات
	98
	25.8%

	
	3–5 سنوات
	109
	28.7%

	
	6–10 سنوات
	105
	27.6%

	
	أكثر من 10 سنوات
	68
	17.9%

	المستوى القيادي الحالي
	إشرافي
	120
	31.6%

	
	إدارة وسطى
	140
	36.8%

	
	قيادة تنفيذية
	35
	9.2%

	
	إدارة عليا
	85
	22.4%

	قطاع الجهة الحكومية
	تعليم
	105
	27.6%

	
	صحة
	98
	25.8%

	
	إدارة عامة
	71
	18.7%

	
	مالية/اقتصاد
	41
	10.8%

	
	خدمات اجتماعية
	49
	12.9%

	
	أخرى
	16
	4.2%


يوضح الجدول (4-1) الخصائص الديموغرافية والوظيفية لعينة الدراسة، ويكشف عن طبيعة العينة ومستوى تنوعها ومدى ملاءمتها لتحليل واقع القيادات النسائية في الجهات الحكومية. وتتميز العينة بتجانس كامل من حيث الجنس، إذ بلغت نسبة المشاركات الإناث 100% بواقع 380 مشاركة، وهو ما يتفق مع تحديد مجتمع الدراسة بالقيادات النسائية الحكومية، إلا أن هذا التجانس يجعل من غير الممكن إجراء مقارنة إحصائية بين الذكور والإناث أو اختبار أثر الجنس في التمكين القيادي. أما من حيث العمر، فقد تركزت النسبة الأكبر في الفئة العمرية 40–49 سنة بنسبة 43.4%، تلتها فئة 30–39 سنة بنسبة 28.7%، وبذلك تمثل الفئتان معًا 72.1% من إجمالي العينة، مما يشير إلى أن غالبية المشاركات ينتمين إلى مراحل عمرية تتسم بالنضج المهني وتراكم الخبرة والقدرة على تقييم بيئة العمل والتمكين القيادي بصورة أكثر وعيًا، في حين بلغت نسبة من هن في سن 50 سنة فأكثر 17.4%، ونسبة الأقل من 30 سنة 10.5%. وبالنسبة للمؤهل العلمي، استحوذت فئة البكالوريوس على النسبة الأعلى بواقع 45.3%، تلتها فئة الماجستير بنسبة 31.3%، أي أن 76.6% من المشاركات يحملن مؤهلًا جامعيًا أو دراسات عليا، وهو ما يعكس مستوى تعليميًا مناسبًا لطبيعة المناصب القيادية ويسهم في رفع قدرة المشاركات على فهم بنود الاستبانة وتقييم السياسات والممارسات التنظيمية بدقة. كما تظهر بيانات الخبرة في العمل الحكومي أن 31.3% من المشاركات لديهن خبرة تتراوح بين 11 و15 سنة، و28.4% لديهن خبرة تزيد على 15 سنة، وبذلك تشكل الخبرات التي تتجاوز عشر سنوات 59.7% من العينة، الأمر الذي يدل على أن معظم الاستجابات صادرة عن قيادات لديهن معرفة تراكمية بالأنظمة الحكومية ومسارات الترقية والدعم الإداري والتحديات المرتبطة بالعمل القيادي. وفيما يتعلق بالخبرة في المنصب القيادي، جاءت الفئة من 3–5 سنوات في المرتبة الأولى بنسبة 28.7%، تلتها فئة 6–10 سنوات بنسبة 27.6%، بما يعكس وجود خبرة قيادية فعلية لدى أكثر من نصف العينة، مع تمثيل ملحوظ للفئة التي تقل خبرتها عن ثلاث سنوات بنسبة 25.8%، والفئة التي تزيد خبرتها على عشر سنوات بنسبة 17.9%. أما المستوى القيادي الحالي، فقد تركزت المشاركات في الإدارة الوسطى بنسبة 36.8%، تلتها الفئة الإشرافية بنسبة 31.6%، وبذلك تمثل المستويات الإشرافية والإدارة الوسطى 68.4% من العينة، في حين بلغت نسبة الإدارة العليا 22.4% والقيادة التنفيذية 9.2%، وهو توزيع يعكس مشاركة قيادات من مستويات إدارية متعددة، مع ملاحظة أن انخفاض عدد القيادات التنفيذية قد يحد من قوة المقارنة بينها وبين الفئات الأكبر حجمًا. وعلى مستوى قطاع الجهة الحكومية، جاء قطاع التعليم في المرتبة الأولى بنسبة 27.6%، يليه قطاع الصحة بنسبة 25.8%، ويشكل القطاعان معًا 53.4% من العينة، ثم الإدارة العامة بنسبة 18.7%، والخدمات الاجتماعية بنسبة 12.9%، والمالية والاقتصاد بنسبة 10.8%، في حين مثلت القطاعات الأخرى 4.2%. ويشير هذا التنوع القطاعي إلى أن النتائج لا ترتبط ببيئة حكومية واحدة فقط، بل تعكس خبرات من مجالات خدمية وإدارية مختلفة، مع ضرورة مراعاة تفاوت أحجام الفئات عند تفسير الفروق الإحصائية. وبوجه عام، تظهر العينة مزيجًا من النضج العمري، وارتفاع المستوى التعليمي، وتراكم الخبرة الحكومية والقيادية، والتنوع في المستويات والقطاعات، وهو ما يوفر أساسًا مناسبًا لتحليل تصورات القيادات النسائية للعوامل الاجتماعية والثقافية والتنظيمية وعلاقتها بالتمكين القيادي، مع التأكيد على أن نتائج المقارنة الديموغرافية تظل محصورة في خصائص العينة المدروسة، وأن متغير الجنس لا يمكن استخدامه لاختبار الفروق بسبب اقتصاره على فئة واحدة.
4.3 تحليل بُعد العوامل الاجتماعية
بلغ المتوسط الكلي لبُعد العوامل الاجتماعية 3.5142 بانحراف معياري 0.6721، وهو يقع ضمن مستوى مرتفع وفق حدود التفسير المعتمدة. ويعرض الجدول جميع البنود العشرة، مع التوزيع الكامل لفئات الاستجابة الخمس، والمتوسط والانحراف المعياري والرتبة داخل البعد. سجل أعلى متوسط البند: «تساعدني المشاركة في الفعاليات المجتمعية والمهنية على تطوير مهاراتي القيادية.» بقيمة 3.563، بينما سجل أدنى متوسط البند: «يتقبل المجتمع مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات المهمة المرتبطة بالعمل العام.» بقيمة 3.416.
جدول 4-3: التوزيع الكامل لاستجابات بنود العوامل الاجتماعية (N=380)
	الكود
	العبارة
	أدنى
	أقصى
	1: لا أوافق بشدة
	2: لا أوافق
	3: محايد/ة
	4: أوافق
	5: أوافق بشدة
	المتوسط
	الانحراف
	الرتبة

	SOC1
	يساندني تشجيع أسرتي في الاستمرار والتقدم في مساري القيادي داخل الجهة الحكومية.
	1
	5
	7 (1.8%)
	45 (11.8%)
	130 (34.2%)
	131 (34.5%)
	67 (17.6%)
	3.542
	0.975
	5

	SOC2
	أحظى بدعم اجتماعي من الزميلات والزملاء يساعدني على أداء دوري القيادي.
	1
	5
	11 (2.9%)
	52 (13.7%)
	123 (32.4%)
	142 (37.4%)
	52 (13.7%)
	3.453
	0.986
	9

	SOC3
	ينظر المجتمع المحيط بإيجابية إلى تولي المرأة مناصب قيادية في الجهات الحكومية.
	1
	5
	6 (1.6%)
	47 (12.4%)
	119 (31.3%)
	156 (41.1%)
	52 (13.7%)
	3.529
	0.931
	6

	SOC4
	يشجعني وجود قدوات نسائية سعودية ناجحة على تطوير مساري القيادي.
	1
	5
	6 (1.6%)
	44 (11.6%)
	137 (36.1%)
	122 (32.1%)
	71 (18.7%)
	3.547
	0.975
	4

	SOC5
	تساعدني المشاركة في الفعاليات المجتمعية والمهنية على تطوير مهاراتي القيادية.
	1
	5
	8 (2.1%)
	29 (7.6%)
	144 (37.9%)
	139 (36.6%)
	60 (15.8%)
	3.563
	0.918
	1

	SOC6
	تشجع القيم الاجتماعية السائدة في المجتمع السعودي المرأة على تولي أدوار قيادية.
	1
	5
	11 (2.9%)
	47 (12.4%)
	136 (35.8%)
	126 (33.2%)
	60 (15.8%)
	3.466
	0.994
	8

	SOC7
	يعزز الدعم النفسي من الأسرة والزملاء قدرتي على النجاح في دوري القيادي.
	1
	5
	8 (2.1%)
	43 (11.3%)
	125 (32.9%)
	136 (35.8%)
	68 (17.9%)
	3.561
	0.979
	2

	SOC8
	أستطيع التوفيق بين مسؤولياتي الأسرية ومتطلبات دوري القيادي بصورة فعّالة.
	1
	5
	6 (1.6%)
	40 (10.5%)
	133 (35.0%)
	141 (37.1%)
	60 (15.8%)
	3.550
	0.933
	3

	SOC9
	يتقبل المجتمع مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات المهمة المرتبطة بالعمل العام.
	1
	5
	8 (2.1%)
	50 (13.2%)
	149 (39.2%)
	122 (32.1%)
	51 (13.4%)
	3.416
	0.950
	10

	SOC10
	أستطيع ممارسة دوري القيادي بكفاءة رغم ما قد أواجهه من ضغوط اجتماعية سلبية.
	1
	5
	9 (2.4%)
	50 (13.2%)
	125 (32.9%)
	128 (33.7%)
	68 (17.9%)
	3.516
	1.008
	7


توضح نتائج الجدول (4-3) أن مستوى العوامل الاجتماعية لدى أفراد العينة جاء مرتفعًا بمتوسط حسابي كلي بلغ 3.5142 وانحراف معياري قدره 0.6721، وهو ما يعكس اتجاهًا إيجابيًا عامًا نحو أهمية البيئة الاجتماعية في دعم القيادات النسائية وتمكينها من أداء أدوارها الحكومية. وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لبنود هذا البعد بين 3.416 و3.563، بما يشير إلى تقارب نسبي بين استجابات المشاركات وعدم وجود تفاوت حاد في تقديرهن للعوامل الاجتماعية، مع استمرار وجود فروق محدودة في قوة كل عامل. جاء البند SOC5، الذي يقيس أثر المشاركة في الفعاليات المجتمعية والمهنية في تطوير المهارات القيادية، في المرتبة الأولى بمتوسط 3.563، وهو ما يدل على أن فرص التواصل المهني والمشاركة المجتمعية تمثل موردًا مهمًا لتطوير الخبرات القيادية وتوسيع شبكات العلاقات وتبادل الخبرات. وجاء البند SOC7، المتعلق بالدعم النفسي من الأسرة والزملاء، في المرتبة الثانية بمتوسط 3.561، مما يؤكد أن المساندة المعنوية والتشجيع المستمر يسهمان في تعزيز الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة ضغوط العمل القيادي. كما حصل البند SOC8 الخاص بالقدرة على التوفيق بين المسؤوليات الأسرية ومتطلبات الدور القيادي على متوسط 3.550، الأمر الذي يبرز أهمية التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية في استمرارية المرأة في المناصب القيادية، في حين سجل البند SOC4 الخاص بتأثير القدوات النسائية السعودية الناجحة متوسطًا قدره 3.547، بما يعكس الدور التحفيزي للنماذج القيادية النسائية في تشجيع المشاركات على تطوير مساراتهن المهنية. وسجل البند SOC3، المتعلق بنظرة المجتمع الإيجابية إلى تولي المرأة مناصب قيادية حكومية، متوسطًا قدره 3.529، مع ملاحظة أن نسبة الاستجابات الإيجابية له بلغت نحو 54.8%، وهي من أعلى نسب التأييد بين بنود البعد، بما يشير إلى وجود قبول اجتماعي ملحوظ للقيادة النسائية، وإن لم يكن قبولًا شاملًا لدى جميع أفراد العينة. أما البند SOC10 المتعلق بالقدرة على ممارسة الدور القيادي رغم الضغوط الاجتماعية السلبية، فقد بلغ متوسطه 3.516، مما يدل على امتلاك المشاركات قدرًا جيدًا من القدرة على الاستمرار في أداء أدوارهن، مع بقاء الضغوط الاجتماعية عاملًا يستحق المعالجة. وفي المقابل، جاء البند SOC9، الذي يقيس تقبل المجتمع لمشاركة المرأة في اتخاذ القرارات المهمة المرتبطة بالعمل العام، في المرتبة الأخيرة بمتوسط 3.416، ورغم وقوعه ضمن المستوى المرتفع وفق معيار الدراسة، فإنه يمثل أضعف جوانب البعد الاجتماعي نسبيًا، وقد يشير ذلك إلى أن التحدي لا يتمثل فقط في قبول المرأة كقيادية، بل في قبول مشاركتها الفعلية والمؤثرة في القرارات العامة والاستراتيجية. كما جاء البند SOC6، الخاص بتشجيع القيم الاجتماعية السائدة للمرأة على تولي أدوار قيادية، بمتوسط 3.466، والبند SOC2 المتعلق بالدعم الاجتماعي من الزميلات والزملاء بمتوسط 3.453، وهما نتيجتان توضحان أن الدعم الاجتماعي والقيمي موجودان بدرجة إيجابية، إلا أن أثرهما لا يزال أقل من أثر المشاركة المهنية والدعم النفسي والقدوات القيادية. وتشير التوزيعات التكرارية إلى أن نسبة الاستجابات الإيجابية تراوحت تقريبًا بين 45.5% في البند SOC9 و54.8% في البند SOC3، بينما تركزت نسبة معتبرة من الاستجابات في الفئة المحايدة، وهو ما يعكس أن بعض مظاهر الدعم الاجتماعي لم تترسخ بصورة متساوية لدى جميع المشاركات. كما يُلاحظ أن الانحراف المعياري الأعلى ظهر في البند SOC10 بقيمة 1.008، بما يدل على اختلاف أكبر في تجارب المشاركات مع الضغوط الاجتماعية، في حين كان التباين أقل نسبيًا في البند SOC3 بقيمة 0.931، مما يشير إلى قدر أكبر من التقارب في تقييم النظرة المجتمعية للقيادة النسائية. وبوجه عام، تكشف النتائج أن البيئة الاجتماعية توفر دعمًا إيجابيًا للقيادات النسائية، خاصة من خلال المشاركة المهنية والمساندة النفسية والتوازن الأسري والقدوات الناجحة، إلا أن تعزيز القبول بمشاركة المرأة في القرارات العامة، وتوسيع الدعم الزملائي، ومعالجة الضغوط والقيم الاجتماعية المقيدة، تظل مجالات مهمة لرفع مستوى التمكين الاجتماعي وتحويل الدعم العام إلى تأثير فعلي ومستدام في ممارسة القيادة.
4.4 تحليل بُعد العوامل الثقافية
بلغ المتوسط الكلي لبُعد العوامل الثقافية 3.5116 بانحراف معياري 0.6731، وهو يقع ضمن مستوى مرتفع وفق حدود التفسير المعتمدة. ويعرض الجدول جميع البنود العشرة، مع التوزيع الكامل لفئات الاستجابة الخمس، والمتوسط والانحراف المعياري والرتبة داخل البعد. سجل أعلى متوسط البند: «تدعم ثقافة جهتي الحكومية تطوير مهارات القيادة لدى المرأة.» بقيمة 3.582، بينما سجل أدنى متوسط البند: «تسهم البرامج التوعوية في جهتي الحكومية في تعزيز تقبل القيادات النسائية.» بقيمة 3.434.


جدول 4-4: التوزيع الكامل لاستجابات بنود العوامل الثقافية (N=380)
	الكود
	العبارة
	أدنى
	أقصى
	1: لا أوافق بشدة
	2: لا أوافق
	3: محايد/ة
	4: أوافق
	5: أوافق بشدة
	المتوسط
	الانحراف
	الرتبة

	CUL1
	تتقبل الثقافة السائدة في جهتي الحكومية تولي المرأة أدوارًا قيادية.
	1
	5
	5 (1.3%)
	44 (11.6%)
	143 (37.6%)
	133 (35.0%)
	55 (14.5%)
	3.497
	0.923
	8

	CUL2
	تسهم القيم والتقاليد المحلية الداعمة في رفع مستوى قبول المجتمع للمرأة في المناصب القيادية.
	1
	5
	4 (1.1%)
	49 (12.9%)
	148 (38.9%)
	117 (30.8%)
	62 (16.3%)
	3.484
	0.948
	9

	CUL3
	تؤكد التوجهات والسياسات الرسمية في المملكة دعم تمكين المرأة في القيادة الحكومية.
	1
	5
	4 (1.1%)
	48 (12.6%)
	121 (31.8%)
	149 (39.2%)
	58 (15.3%)
	3.550
	0.933
	2

	CUL4
	تشجع الثقافة المجتمعية العامة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في القيادة.
	1
	5
	10 (2.6%)
	56 (14.7%)
	119 (31.3%)
	123 (32.4%)
	72 (18.9%)
	3.503
	1.041
	7

	CUL5
	تشجع البيئة الثقافية في جهتي الحكومية مشاركة القيادات النسائية في صنع القرار.
	1
	5
	10 (2.6%)
	52 (13.7%)
	120 (31.6%)
	132 (34.7%)
	66 (17.4%)
	3.505
	1.016
	6

	CUL6
	أتمكن من ممارسة قيادتي دون أن تحد الصور النمطية عن دور المرأة من أدائي.
	1
	5
	10 (2.6%)
	43 (11.3%)
	125 (32.9%)
	138 (36.3%)
	64 (16.8%)
	3.534
	0.986
	3

	CUL7
	تسهم البرامج التوعوية في جهتي الحكومية في تعزيز تقبل القيادات النسائية.
	1
	5
	10 (2.6%)
	53 (13.9%)
	129 (33.9%)
	138 (36.3%)
	50 (13.2%)
	3.434
	0.974
	10

	CUL8
	تدعم ثقافة جهتي الحكومية تطوير مهارات القيادة لدى المرأة.
	1
	5
	8 (2.1%)
	41 (10.8%)
	117 (30.8%)
	150 (39.5%)
	64 (16.8%)
	3.582
	0.962
	1

	CUL9
	يعزز التقدير المجتمعي لنجاحات المرأة القيادية التزامي بالاستمرار والتطور.
	1
	5
	1 (0.3%)
	61 (16.1%)
	129 (33.9%)
	121 (31.8%)
	68 (17.9%)
	3.511
	0.973
	5

	CUL10
	تدعم الثقافة المحلية في المجتمع السعودي مشاركة المرأة في القيادة الاستراتيجية.
	1
	5
	5 (1.3%)
	49 (12.9%)
	137 (36.1%)
	123 (32.4%)
	66 (17.4%)
	3.516
	0.968
	4


تكشف نتائج الجدول (4-4) أن مستوى العوامل الثقافية لدى أفراد العينة جاء مرتفعًا بمتوسط حسابي كلي بلغ 3.5116 وانحراف معياري قدره 0.6731، مما يدل على وجود اتجاه إيجابي عام نحو دور الثقافة المؤسسية والمجتمعية في دعم القيادة النسائية، مع الإشارة إلى أن هذا الدعم لا يزال متفاوتًا بين مكونات البعد المختلفة. وقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين 3.434 و3.582، وهو نطاق يعكس تقاربًا نسبيًا بين البنود، لكنه يوضح في الوقت نفسه وجود بعض الجوانب الثقافية الأكثر رسوخًا من غيرها. جاء البند CUL8، الذي ينص على أن ثقافة الجهة الحكومية تدعم تطوير مهارات القيادة لدى المرأة، في المرتبة الأولى بمتوسط 3.582، وبنسبة استجابات إيجابية بلغت نحو 56.3%، وهي أعلى نسبة تأييد بين بنود البعد، مما يشير إلى أن المشاركات يلمسن أثرًا واضحًا للبيئة المؤسسية في إتاحة فرص تنمية المهارات القيادية والتطوير المهني. ويعني ذلك أن الثقافة التنظيمية داخل الجهات الحكومية أصبحت أكثر قبولًا لفكرة إعداد المرأة وتطويرها لتولي أدوار قيادية، وليس مجرد السماح لها بشغل المنصب. وجاء البند CUL3، المتعلق بتأكيد التوجهات والسياسات الرسمية في المملكة دعم تمكين المرأة في القيادة الحكومية، في المرتبة الثانية بمتوسط 3.550، مع نسبة استجابات إيجابية بلغت 54.5%، وهو ما يعكس إدراكًا مرتفعًا لدى المشاركات لوجود دعم رسمي وسياساتي لتمكين المرأة، كما يشير إلى أن التحول المؤسسي لا يعتمد فقط على المبادرات الفردية، بل يستند أيضًا إلى توجهات عامة وسياسات حكومية داعمة. أما البند CUL6، الذي يقيس قدرة القيادات النسائية على ممارسة القيادة دون أن تحد الصور النمطية من أدائها، فقد حصل على متوسط 3.534 وبنسبة استجابات إيجابية بلغت 53.1%، بما يدل على امتلاك المشاركات قدرًا من القدرة على تجاوز الصور النمطية، مع بقاء هذه الصور عاملًا ثقافيًا مؤثرًا في الخبرة القيادية اليومية. وحصل البند CUL10، الخاص بدعم الثقافة المحلية مشاركة المرأة في القيادة الاستراتيجية، على متوسط 3.516، يليه البند CUL9 الخاص بأثر التقدير المجتمعي لنجاحات المرأة القيادية في تعزيز الالتزام بالاستمرار والتطور بمتوسط 3.511، وهو ما يوضح أن الاعتراف الاجتماعي بالإنجازات النسائية يسهم في تعزيز الدافعية المهنية، إلا أن أثره لا يزال بحاجة إلى مزيد من الترسخ والانتشار. كما سجل البند CUL5، المتعلق بتشجيع البيئة الثقافية في الجهة الحكومية مشاركة القيادات النسائية في صنع القرار، متوسطًا قدره 3.505، وهو مستوى مرتفع لكنه يكشف أن قبول المرأة في موقع القيادة لا يعني بالضرورة إشراكها بصورة كاملة في القرارات المهمة، الأمر الذي يستدعي الانتقال من الدعم الرمزي إلى المشاركة الفعلية في صناعة السياسات والقرارات. وجاء البند CUL4، الخاص بتشجيع الثقافة المجتمعية العامة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في القيادة، بمتوسط 3.503، مع ملاحظة ارتفاع انحرافه المعياري إلى 1.041، وهو أعلى تباين بين بنود البعد، مما يشير إلى اختلاف واضح في تجارب المشاركات وتقييماتهن لمستوى تكافؤ الفرص بين الجهات أو البيئات الوظيفية المختلفة. أما البند CUL1، المتعلق بتقبل الثقافة السائدة في الجهة الحكومية تولي المرأة أدوارًا قيادية، فقد بلغ متوسطه 3.497، في حين سجل البند CUL2، الخاص بإسهام القيم والتقاليد المحلية الداعمة في رفع قبول المجتمع للمرأة في المناصب القيادية، متوسطًا قدره 3.484، وهو ما يدل على أن القبول الثقافي العام موجود، لكنه قد يتأثر باختلاف القيم المحلية ودرجة انفتاح البيئة الاجتماعية على مشاركة المرأة القيادية. وجاء البند CUL7، المتعلق بإسهام البرامج التوعوية في تعزيز تقبل القيادات النسائية، في المرتبة الأخيرة بمتوسط 3.434، ورغم وقوعه ضمن المستوى المرتفع وفق معيار الدراسة، فإنه يمثل أضعف جوانب البعد الثقافي، وقد يشير ذلك إلى أن البرامج التوعوية الحالية لا تصل إلى جميع الفئات بالدرجة نفسها، أو أنها لم تتحول بعد إلى تأثير ثقافي واسع ومستدام. كما أن نسبة الاستجابات الإيجابية لهذا البند بلغت نحو 49.5% فقط، وهو ما يعكس حاجة الجهات الحكومية إلى تطوير برامج أكثر انتظامًا ووضوحًا وارتباطًا بالممارسات اليومية، بحيث لا تقتصر على الرسائل العامة، بل تسهم في تعديل الصور النمطية ودعم تكافؤ الفرص. وبوجه عام، تراوحت نسب الاستجابات الإيجابية لبنود العوامل الثقافية بين 47.1% في البند CUL2 و56.3% في البند CUL8، بينما تركزت نسبة ملحوظة من الإجابات في الفئة المحايدة، الأمر الذي يعكس عدم تجانس الخبرات الثقافية لدى المشاركات، ووجود مساحة لتطوير الوعي والممارسات الداعمة. ويشير انخفاض الانحراف المعياري في البند CUL1 إلى قدر أكبر من التقارب في تقييم تقبل الجهة الحكومية للقيادة النسائية، في حين يكشف ارتفاع التباين في بند تكافؤ الفرص عن اختلاف أكبر بين البيئات التنظيمية. وعليه، تؤكد النتائج أن الثقافة المؤسسية والرسمية تسير في اتجاه داعم لتمكين المرأة، خاصة في مجال تطوير المهارات والاعتراف بالدعم الرسمي، إلا أن تعزيز المشاركة في صنع القرار، وتقليص أثر الصور النمطية، وتفعيل برامج التوعية، وضمان تكافؤ الفرص بصورة عملية، تمثل متطلبات أساسية لتحويل الدعم الثقافي من اتجاه إيجابي عام إلى ثقافة مؤسسية راسخة تؤثر بصورة مباشرة في التمكين القيادي.
4.5 تحليل بُعد العوامل التنظيمية
بلغ المتوسط الكلي لبُعد العوامل التنظيمية 3.5811 بانحراف معياري 0.6735، وهو يقع ضمن مستوى مرتفع وفق حدود التفسير المعتمدة. ويعرض الجدول جميع البنود العشرة، مع التوزيع الكامل لفئات الاستجابة الخمس، والمتوسط والانحراف المعياري والرتبة داخل البعد. سجل أعلى متوسط البند: «أحصل على دعم الإدارة العليا لأداء مسؤولياتي القيادية واتخاذ قراراتي.» بقيمة 3.605، بينما سجل أدنى متوسط البند: «تطبق سياسات الموارد البشرية في جهتي معايير عادلة وتدعم التمكين القيادي للنساء.» بقيمة 3.539.
جدول 4-5: التوزيع الكامل لاستجابات بنود العوامل التنظيمية (N=380)
	الكود
	العبارة
	أدنى
	أقصى
	1: لا أوافق بشدة
	2: لا أوافق
	3: محايد/ة
	4: أوافق
	5: أوافق بشدة
	المتوسط
	الانحراف
	الرتبة

	ORG1
	يتيح الهيكل التنظيمي في جهتي الحكومية للمرأة الوصول إلى المناصب القيادية.
	1
	5
	3 (0.8%)
	40 (10.5%)
	128 (33.7%)
	143 (37.6%)
	66 (17.4%)
	3.603
	0.920
	2

	ORG2
	تطبق سياسات الموارد البشرية في جهتي معايير عادلة وتدعم التمكين القيادي للنساء.
	1
	5
	6 (1.6%)
	49 (12.9%)
	127 (33.4%)
	130 (34.2%)
	68 (17.9%)
	3.539
	0.981
	10

	ORG3
	تتاح لي برامج تدريب وتطوير قيادي مرتبطة باحتياجات عملي ومسؤوليتي الحالية.
	1
	5
	11 (2.9%)
	37 (9.7%)
	126 (33.2%)
	138 (36.3%)
	68 (17.9%)
	3.566
	0.987
	8

	ORG4
	توجد في جهتي آليات واضحة وموضوعية لتقييم الأداء القيادي.
	1
	5
	7 (1.8%)
	48 (12.6%)
	118 (31.1%)
	131 (34.5%)
	76 (20.0%)
	3.582
	1.005
	6

	ORG5
	أحصل على دعم الإدارة العليا لأداء مسؤولياتي القيادية واتخاذ قراراتي.
	1
	5
	6 (1.6%)
	38 (10.0%)
	122 (32.1%)
	148 (38.9%)
	66 (17.4%)
	3.605
	0.940
	1

	ORG6
	أشارك بصورة عادلة ومؤثرة في لجان صنع القرار والتخطيط داخل الجهة.
	1
	5
	6 (1.6%)
	40 (10.5%)
	129 (33.9%)
	130 (34.2%)
	75 (19.7%)
	3.600
	0.971
	3

	ORG7
	تتوافر الموارد البشرية والمالية والمعلومات اللازمة لإنجاز مهامي القيادية.
	1
	5
	5 (1.3%)
	42 (11.1%)
	122 (32.1%)
	143 (37.6%)
	68 (17.9%)
	3.597
	0.949
	4

	ORG8
	توفر بيئة العمل حماية فعلية من التمييز والتحيز القائم على النوع الاجتماعي.
	1
	5
	6 (1.6%)
	50 (13.2%)
	114 (30.0%)
	134 (35.3%)
	76 (20.0%)
	3.589
	1.001
	5

	ORG9
	تتسم برامج التمكين القيادي في جهتي الحكومية بالفعالية في تطوير أدائي ومساري.
	1
	5
	8 (2.1%)
	49 (12.9%)
	120 (31.6%)
	128 (33.7%)
	75 (19.7%)
	3.561
	1.014
	9

	ORG10
	توجد آلية معلنة للمتابعة والتطوير والترقيات الخاصة بالمسار القيادي.
	1
	5
	10 (2.6%)
	42 (11.1%)
	120 (31.6%)
	138 (36.3%)
	70 (18.4%)
	3.568
	0.998
	7


توضح بيانات العوامل التنظيمية أن المتوسط العام للبنود بلغ 3.5811 بانحراف معياري 0.6735، وهو مستوى مرتفع. جاء البند ORG5 في المرتبة الأولى بمتوسط 3.605، بينما جاء البند ORG2 في المرتبة الأخيرة بمتوسط 3.539. وتشير نسبة الاستجابات الإيجابية (أوافق/أوافق بشدة) البالغة نحو 54.5% إلى اتجاه عام داعم لهذا البعد، مع بقاء تباين محدود بين البنود.
4.6 تحليل بُعد التمكين القيادي
بلغ المتوسط الكلي لبُعد التمكين القيادي 3.5311 بانحراف معياري 0.6290، وهو يقع ضمن مستوى مرتفع وفق حدود التفسير المعتمدة. ويعرض الجدول جميع البنود العشرة، مع التوزيع الكامل لفئات الاستجابة الخمس، والمتوسط والانحراف المعياري والرتبة داخل البعد. سجل أعلى متوسط البند: «أتمتع بالاستقلالية اللازمة لممارسة مهامي القيادية بفاعلية.» بقيمة 3.582، بينما سجل أدنى متوسط البند: «يتم الاعتراف بإسهاماتي وإنجازاتي القيادية داخل الجهة الحكومية.» بقيمة 3.479.
جدول 4-6: التوزيع الكامل لاستجابات بنود التمكين القيادي (N=380)
	الكود
	العبارة
	أدنى
	أقصى
	1: لا أوافق بشدة
	2: لا أوافق
	3: محايد/ة
	4: أوافق
	5: أوافق بشدة
	المتوسط
	الانحراف
	الرتبة

	EMP1
	أمتلك الصلاحية اللازمة لاتخاذ القرارات المهمة المرتبطة باختصاصي.
	1
	5
	11 (2.9%)
	48 (12.6%)
	117 (30.8%)
	140 (36.8%)
	64 (16.8%)
	3.521
	1.008
	6

	EMP2
	أتمتع بالاستقلالية اللازمة لممارسة مهامي القيادية بفاعلية.
	1
	5
	3 (0.8%)
	39 (10.3%)
	145 (38.2%)
	120 (31.6%)
	73 (19.2%)
	3.582
	0.939
	1

	EMP3
	أشارك بصورة مؤثرة في وضع استراتيجيات الجهة واتخاذ قراراتها التنظيمية.
	1
	5
	6 (1.6%)
	40 (10.5%)
	143 (37.6%)
	128 (33.7%)
	63 (16.6%)
	3.532
	0.942
	5

	EMP4
	أشعر بأن الإدارة العليا تثق بقدراتي القيادية وتدعمني في عملي.
	1
	5
	7 (1.8%)
	47 (12.4%)
	124 (32.6%)
	139 (36.6%)
	63 (16.6%)
	3.537
	0.970
	4

	EMP5
	أثق بقدرتي على إدارة الفرق وتحفيز الموظفين لتحقيق أهداف الجهة.
	1
	5
	7 (1.8%)
	45 (11.8%)
	132 (34.7%)
	145 (38.2%)
	51 (13.4%)
	3.495
	0.932
	9

	EMP6
	أستخدم مهاراتي القيادية في حل المشكلات والأزمات المعقدة.
	1
	5
	7 (1.8%)
	36 (9.5%)
	147 (38.7%)
	133 (35.0%)
	57 (15.0%)
	3.518
	0.923
	7

	EMP7
	أمتلك القدرة على تمثيل جهتي الحكومية في الفعاليات واللجان الخارجية.
	1
	5
	4 (1.1%)
	45 (11.8%)
	137 (36.1%)
	141 (37.1%)
	53 (13.9%)
	3.511
	0.912
	8

	EMP8
	يتم الاعتراف بإسهاماتي وإنجازاتي القيادية داخل الجهة الحكومية.
	1
	5
	7 (1.8%)
	44 (11.6%)
	142 (37.4%)
	134 (35.3%)
	53 (13.9%)
	3.479
	0.934
	10

	EMP9
	أستطيع إدارة التوازن بين مسؤولياتي القيادية ومهامي اليومية بكفاءة.
	1
	5
	4 (1.1%)
	43 (11.3%)
	122 (32.1%)
	155 (40.8%)
	56 (14.7%)
	3.568
	0.912
	2

	EMP10
	أشعر بالحافز لمواصلة تطوير قدراتي وتولي مسؤوليات قيادية أكبر مستقبلًا.
	1
	5
	1 (0.3%)
	60 (15.8%)
	116 (30.5%)
	128 (33.7%)
	75 (19.7%)
	3.568
	0.987
	3


توضح نتائج الجدول (4-6) أن مستوى التمكين القيادي لدى القيادات النسائية المشاركات في الدراسة جاء مرتفعًا، إذ بلغ المتوسط الحسابي الكلي لبنود البعد 3.5311 بانحراف معياري قدره 0.6290، وهو ما يعكس إدراكًا إيجابيًا عامًا لدى أفراد العينة لامتلاكهن قدرًا مناسبًا من الصلاحيات والاستقلالية والقدرة على ممارسة الأدوار القيادية داخل الجهات الحكومية. وقد تراوحت المتوسطات الحسابية للبنود بين 3.479 و3.582، مما يشير إلى تقارب نسبي في تقييم مكونات التمكين القيادي، مع وجود اختلافات محدودة تكشف عن بعض الجوانب الأكثر تحققًا وأخرى تحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير. جاء البند EMP2، المتعلق بالاستقلالية اللازمة لممارسة المهام القيادية بفاعلية، في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلغ 3.582، وهو ما يدل على شعور المشاركات بامتلاك مساحة مناسبة من الحرية المهنية في أداء مسؤولياتهن القيادية. كما بلغت نسبة من اخترن «أوافق» أو «أوافق بشدة» لهذا البند 50.8%، مقابل 11.1% من الاستجابات السلبية، مما يؤكد أن الاستقلالية تمثل أحد أبرز مظاهر التمكين المتحققة لدى القيادات النسائية، رغم أن ارتفاع نسبة الاستجابات المحايدة إلى 38.2% يشير إلى أن هذه الاستقلالية قد لا تكون متوافرة بالدرجة نفسها لدى جميع المشاركات أو في جميع الجهات الحكومية. وجاء البند EMP9، الخاص بالقدرة على تحقيق التوازن بين المسؤوليات القيادية والمهام اليومية، في المرتبة الثانية بمتوسط 3.568، كما سجل أعلى نسبة استجابات إيجابية بين بنود البعد بلغت 55.5%، وهو ما يعكس قدرة القيادات النسائية على تنظيم الأعباء الوظيفية وإدارة متطلبات العمل بكفاءة. وحصل البند EMP10، المتعلق بالشعور بالحافز لمواصلة تطوير القدرات وتولي مسؤوليات قيادية أكبر مستقبلًا، على المتوسط نفسه البالغ 3.568 وجاء في المرتبة الثالثة، مع نسبة استجابات إيجابية بلغت 53.4%، مما يدل على ارتفاع الطموح القيادي واستعداد المشاركات للاستمرار في التطور المهني وتحمل مستويات أعلى من المسؤولية. وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة؛ لأنها تشير إلى أن التمكين الحالي لا يقتصر على أداء المهام القائمة، بل يمتد إلى وجود توجه مستقبلي نحو النمو القيادي والترقي الوظيفي. وجاء البند EMP4، المتعلق بثقة الإدارة العليا بقدرات القيادات النسائية ودعمها لهن في العمل، في المرتبة الرابعة بمتوسط 3.537 ونسبة استجابات إيجابية بلغت 53.2%، وهو ما يبرز أهمية الدعم الصادر عن المستويات الإدارية العليا في تعزيز الثقة وتحسين القدرة على اتخاذ المبادرات وتحمل المسؤولية. كما سجل البند EMP3، الخاص بالمشاركة المؤثرة في وضع استراتيجيات الجهة واتخاذ قراراتها التنظيمية، متوسطًا قدره 3.532، وهو مستوى مرتفع يعكس وجود مشاركة قيادية إيجابية، إلا أن وصول نسبة الاستجابات المحايدة إلى 37.6% يشير إلى أن المشاركة الاستراتيجية قد تكون متفاوتة بين القيادات أو أنها لا تزال محدودة لدى بعض الفئات والمستويات الإدارية. أما البند EMP1، المتعلق بامتلاك الصلاحية اللازمة لاتخاذ القرارات المهمة المرتبطة بالاختصاص، فقد بلغ متوسطه 3.521، وجاءت نسبة الاستجابات الإيجابية فيه 53.6%، بما يدل على وجود مستوى مناسب من تفويض الصلاحيات، إلا أن ارتفاع انحرافه المعياري إلى 1.008، وهو الأعلى بين بنود البعد، يعكس اختلافًا واضحًا في خبرات المشاركات، فقد تتمتع بعض القيادات بصلاحيات واسعة في حين تواجه أخريات حدودًا تنظيمية وإدارية تقلل من قدرتهن على اتخاذ القرارات بصورة مستقلة. وحصل البند EMP6، الخاص باستخدام المهارات القيادية في حل المشكلات والأزمات المعقدة، على متوسط 3.518، مما يعكس ثقة إيجابية في القدرة على التعامل مع المواقف الصعبة، رغم أن نسبة الاستجابات المحايدة بلغت 38.7%، وهي النسبة الأعلى تقريبًا بين البنود، الأمر الذي قد يشير إلى اختلاف طبيعة المسؤوليات والأزمات التي تتعرض لها المشاركات أو تفاوت فرص ممارسة هذه المهارات فعليًا. كما جاء البند EMP7، المتعلق بالقدرة على تمثيل الجهة الحكومية في الفعاليات واللجان الخارجية، بمتوسط 3.511 ونسبة استجابات إيجابية بلغت 51.0%، وهي نتيجة تدل على وجود فرص مناسبة للتمثيل الخارجي، إلا أنها توضح الحاجة إلى توسيع هذه الفرص بما يضمن مشاركة عدد أكبر من القيادات النسائية في اللجان والفعاليات المؤثرة. وفي المقابل، حصل البند EMP5، الخاص بالثقة في القدرة على إدارة الفرق وتحفيز الموظفين لتحقيق أهداف الجهة، على متوسط 3.495 وجاء في المرتبة التاسعة، وعلى الرغم من وقوعه ضمن المستوى المرتفع، فإن ترتيبه المتأخر نسبيًا قد يعكس الحاجة إلى المزيد من التدريب العملي في مجالات إدارة الفرق، والتحفيز، والتواصل القيادي، وإدارة الأداء. وجاء البند EMP8، المتعلق بالاعتراف بإسهامات وإنجازات القيادات النسائية داخل الجهة الحكومية، في المرتبة الأخيرة بمتوسط 3.479، كما سجل أدنى نسبة استجابات إيجابية بلغت 49.2%، وهو ما يكشف عن وجود فجوة نسبية في نظم الاعتراف والتقدير المؤسسي مقارنة بالجوانب الأخرى للتمكين. وتشير هذه النتيجة إلى أن القيادات النسائية قد تمتلكن الاستقلالية والقدرة على الأداء واتخاذ القرارات، إلا أن إنجازاتهن لا تحظى دائمًا بالمستوى نفسه من الإشادة أو المكافأة أو الظهور المؤسسي، مما قد يؤثر مستقبلًا في الدافعية والاستمرارية والتقدم الوظيفي. كما تكشف التوزيعات التكرارية عن تمركز نسبة ملحوظة من الاستجابات في الفئة المحايدة، التي تراوحت بين 30.5% و38.7%، وهو ما يشير إلى أن مظاهر التمكين القيادي لم تصل إلى الدرجة نفسها لدى جميع المشاركات، وأن بعضهن قد لا يمتلكن خبرة واضحة أو مستقرة تجاه الصلاحيات والمشاركة والدعم والاعتراف. وبوجه عام، تؤكد النتائج أن القيادات النسائية في الجهات الحكومية يتمتعن بمستوى مرتفع من التمكين، خاصة في جوانب الاستقلالية، وإدارة المسؤوليات اليومية، والطموح نحو تطوير القدرات وتولي مسؤوليات أكبر، إلا أن الوصول إلى مستوى أكثر تكاملًا واستدامة يتطلب تعزيز نظم الاعتراف بالإنجازات، وتوسيع المشاركة في القرارات الاستراتيجية، وتوحيد مستويات تفويض الصلاحيات، وتوفير برامج تدريبية متخصصة في إدارة الفرق والأزمات، وإتاحة فرص أكبر للتمثيل في اللجان والفعاليات الخارجية، بما يحول التمكين من شعور فردي بالقدرة إلى ممارسة تنظيمية ثابتة ومدعومة مؤسسيًا.
4.6 التحليل الوصفي على مستوى الأبعاد الكلية
يقدم هذا الجزء تحليلًا وصفيًا إجماليًا لأبعاد الدراسة الأربعة، وذلك من خلال احتساب المتوسط المركب لبنود كل بُعد على حدة، بهدف تحديد المستوى العام للعوامل الاجتماعية والثقافية والتنظيمية ومستوى التمكين القيادي لدى أفراد العينة. ويعرض الجدول المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والحدين الأدنى والأقصى والرتبة ومستوى كل بُعد، اعتمادًا على 380 استجابة صحيحة. ويساعد هذا التحليل في تكوين صورة شاملة عن الأبعاد المدروسة، وتحديد أي منها يحظى بالمستوى الأعلى من الإدراك لدى القيادات النسائية، مع تفسير النتائج وفق حدود مقياس ليكرت الخماسي المعتمدة في الدراسة، بحيث تشير المتوسطات الواقعة بين 3.41 و4.20 إلى مستوى مرتفع.
جدول 4-6: ملخص الإحصاء الوصفي للأبعاد الكلية
	البعد
	N
	الحد الأدنى
	الحد الأقصى
	المتوسط
	الانحراف المعياري
	الرتبة
	المستوى

	العوامل الاجتماعية
	380
	1.50
	5.00
	3.5142
	0.67210
	3
	مرتفع

	العوامل الثقافية
	380
	1.50
	5.00
	3.5116
	0.67314
	4
	مرتفع

	العوامل التنظيمية
	380
	1.70
	5.00
	3.5811
	0.67348
	1
	مرتفع

	التمكين القيادي
	380
	1.70
	4.90
	3.5311
	0.62901
	2
	مرتفع


توضح نتائج الجدول (4-6) أن الأبعاد الأربعة للدراسة جاءت جميعها ضمن المستوى المرتفع، مما يعكس اتجاهًا إيجابيًا عامًا لدى القيادات النسائية نحو توافر العوامل الداعمة للتمكين وممارستهن لأدوارهن القيادية داخل الجهات الحكومية. وقد جاء بُعد العوامل التنظيمية في المرتبة الأولى بأعلى متوسط حسابي بلغ 3.5811 وانحراف معياري قدره 0.67348، وهو ما يشير إلى أن السياسات والإجراءات والموارد والتدريب والدعم الإداري وآليات الترقية تمثل الجانب الأكثر حضورًا وتأثيرًا في البيئة الحكومية من وجهة نظر المشاركات. وتتفق هذه النتيجة مع كون العوامل التنظيمية أكثر ارتباطًا بالتمكين القيادي في التحليلات الاستدلالية اللاحقة، بما يؤكد أن وجود بيئة تنظيمية واضحة وعادلة يعد أساسًا مهمًا لتحويل التمكين من توجه عام إلى ممارسة فعلية. وجاء التمكين القيادي في المرتبة الثانية بمتوسط 3.5311 وانحراف معياري 0.62901، وهو مستوى مرتفع يدل على أن المشاركات يشعرن بدرجة جيدة من الصلاحية والاستقلالية والمشاركة في القرار والقدرة على إدارة المسؤوليات، كما أن انخفاض انحرافه المعياري مقارنة ببقية الأبعاد يشير إلى قدر أكبر من التقارب في تقييم مستوى التمكين بين أفراد العينة.
 وحل بُعد العوامل الاجتماعية في المرتبة الثالثة بمتوسط 3.5142 وانحراف معياري 0.67210، مما يعكس إسهام الدعم الأسري والاجتماعي والقدوات والمشاركة المجتمعية والتوازن بين الأسرة والعمل في تعزيز المسار القيادي، مع بقاء هذا الدعم أقل قليلًا من مستوى العوامل التنظيمية. أما العوامل الثقافية فجاءت في المرتبة الرابعة بمتوسط 3.5116 وانحراف معياري 0.67314، وهي أدنى قيمة بين الأبعاد، إلا أن الفارق بينها وبين العوامل الاجتماعية والتنظيمية يظل محدودًا للغاية، الأمر الذي يعني أن الفروق بين ترتيب الأبعاد لا تعكس تباينًا حادًا، بل تشير إلى تقارب عام في مستويات الإدراك. ويبلغ الفرق بين أعلى متوسط وأدنى متوسط نحو 0.0695 نقطة فقط، مما يدل على أن المشاركات ينظرن إلى العوامل الاجتماعية والثقافية والتنظيمية والتمكين القيادي باعتبارها مكونات مترابطة نسبيًا في بناء البيئة القيادية. كما تظهر قيم الحد الأدنى والأقصى أن معظم الأبعاد امتدت استجابتها حتى الدرجة القصوى 5.00، في حين بلغ الحد الأدنى 1.50 للعوامل الاجتماعية والثقافية و1.70 للعوامل التنظيمية والتمكين القيادي، وهو ما يكشف عن وجود اختلافات فردية محدودة في الخبرات والتصورات، رغم بقاء الاتجاه العام مرتفعًا. 
وبوجه عام، تشير النتائج إلى أن الجهات الحكومية توفر بيئة مواتية نسبيًا لتمكين القيادات النسائية، وأن الجانب التنظيمي يمثل نقطة القوة الأبرز، بينما تحتاج الجوانب الثقافية والاجتماعية إلى مزيد من التعزيز حتى تتقارب مع مستوى الدعم التنظيمي، وذلك من خلال ترسيخ ثقافة تكافؤ الفرص، وتوسيع المشاركة النسائية في القرارات الاستراتيجية، وتعزيز الاعتراف بالإنجازات، وتفعيل برامج التوعية والتطوير القيادي. ومع ذلك، ينبغي تفسير هذه النتائج بوصفها مؤشرات وصفية على اتجاهات أفراد العينة، ولا تعني بذاتها وجود علاقة سببية، وإنما تمثل أساسًا لفهم العلاقات والتأثيرات التي تم اختبارها لاحقًا باستخدام معاملات الارتباط والانحدار.


شكل 4-1: متوسطات أبعاد الدراسة
4.7 الثبات التفصيلي للبنود
يعرض الجدول التالي معاملات الاتساق الداخلي المصححة لكل بند وقيمة ألفا إذا حُذف البند. بقيت جميع معاملات ألفا بعد الحذف في نطاق مرتفع، ولم يظهر بند يؤدي حذفُه إلى ارتفاع جوهري في ثبات البعد مقارنة بألفا الكلي؛ لذلك أُبقيت البنود الأربعون في التحليل النهائي.
جدول 4-7: معاملات Corrected Item–Total Correlation وAlpha if Item Deleted
	البعد
	الكود
	العبارة
	الارتباط المصحح
	ألفا عند الحذف

	العوامل الاجتماعية
	SOC1
	يساندني تشجيع أسرتي في الاستمرار والتقدم في مساري القيادي داخل الجهة الحكومية.
	0.643
	0.868

	العوامل الاجتماعية
	SOC2
	أحظى بدعم اجتماعي من الزميلات والزملاء يساعدني على أداء دوري القيادي.
	0.604
	0.871

	العوامل الاجتماعية
	SOC3
	ينظر المجتمع المحيط بإيجابية إلى تولي المرأة مناصب قيادية في الجهات الحكومية.
	0.601
	0.871

	العوامل الاجتماعية
	SOC4
	يشجعني وجود قدوات نسائية سعودية ناجحة على تطوير مساري القيادي.
	0.603
	0.871

	العوامل الاجتماعية
	SOC5
	تساعدني المشاركة في الفعاليات المجتمعية والمهنية على تطوير مهاراتي القيادية.
	0.624
	0.870

	العوامل الاجتماعية
	SOC6
	تشجع القيم الاجتماعية السائدة في المجتمع السعودي المرأة على تولي أدوار قيادية.
	0.632
	0.869

	العوامل الاجتماعية
	SOC7
	يعزز الدعم النفسي من الأسرة والزملاء قدرتي على النجاح في دوري القيادي.
	0.547
	0.875

	العوامل الاجتماعية
	SOC8
	أستطيع التوفيق بين مسؤولياتي الأسرية ومتطلبات دوري القيادي بصورة فعّالة.
	0.615
	0.870

	العوامل الاجتماعية
	SOC9
	يتقبل المجتمع مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات المهمة المرتبطة بالعمل العام.
	0.659
	0.867

	العوامل الاجتماعية
	SOC10
	أستطيع ممارسة دوري القيادي بكفاءة رغم ما قد أواجهه من ضغوط اجتماعية سلبية.
	0.579
	0.873

	العوامل الثقافية
	CUL1
	تتقبل الثقافة السائدة في جهتي الحكومية تولي المرأة أدوارًا قيادية.
	0.576
	0.869

	العوامل الثقافية
	CUL2
	تسهم القيم والتقاليد المحلية الداعمة في رفع مستوى قبول المجتمع للمرأة في المناصب القيادية.
	0.637
	0.865

	العوامل الثقافية
	CUL3
	تؤكد التوجهات والسياسات الرسمية في المملكة دعم تمكين المرأة في القيادة الحكومية.
	0.607
	0.867

	العوامل الثقافية
	CUL4
	تشجع الثقافة المجتمعية العامة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في القيادة.
	0.607
	0.867

	العوامل الثقافية
	CUL5
	تشجع البيئة الثقافية في جهتي الحكومية مشاركة القيادات النسائية في صنع القرار.
	0.633
	0.865

	العوامل الثقافية
	CUL6
	أتمكن من ممارسة قيادتي دون أن تحد الصور النمطية عن دور المرأة من أدائي.
	0.600
	0.868

	العوامل الثقافية
	CUL7
	تسهم البرامج التوعوية في جهتي الحكومية في تعزيز تقبل القيادات النسائية.
	0.527
	0.873

	العوامل الثقافية
	CUL8
	تدعم ثقافة جهتي الحكومية تطوير مهارات القيادة لدى المرأة.
	0.625
	0.866

	العوامل الثقافية
	CUL9
	يعزز التقدير المجتمعي لنجاحات المرأة القيادية التزامي بالاستمرار والتطور.
	0.622
	0.866

	العوامل الثقافية
	CUL10
	تدعم الثقافة المحلية في المجتمع السعودي مشاركة المرأة في القيادة الاستراتيجية.
	0.612
	0.867

	العوامل التنظيمية
	ORG1
	يتيح الهيكل التنظيمي في جهتي الحكومية للمرأة الوصول إلى المناصب القيادية.
	0.627
	0.864

	العوامل التنظيمية
	ORG2
	تطبق سياسات الموارد البشرية في جهتي معايير عادلة وتدعم التمكين القيادي للنساء.
	0.634
	0.863

	العوامل التنظيمية
	ORG3
	تتاح لي برامج تدريب وتطوير قيادي مرتبطة باحتياجات عملي ومسؤوليتي الحالية.
	0.631
	0.863

	العوامل التنظيمية
	ORG4
	توجد في جهتي آليات واضحة وموضوعية لتقييم الأداء القيادي.
	0.583
	0.867

	العوامل التنظيمية
	ORG5
	أحصل على دعم الإدارة العليا لأداء مسؤولياتي القيادية واتخاذ قراراتي.
	0.536
	0.870

	العوامل التنظيمية
	ORG6
	أشارك بصورة عادلة ومؤثرة في لجان صنع القرار والتخطيط داخل الجهة.
	0.620
	0.864

	العوامل التنظيمية
	ORG7
	تتوافر الموارد البشرية والمالية والمعلومات اللازمة لإنجاز مهامي القيادية.
	0.618
	0.864

	العوامل التنظيمية
	ORG8
	توفر بيئة العمل حماية فعلية من التمييز والتحيز القائم على النوع الاجتماعي.
	0.597
	0.866

	العوامل التنظيمية
	ORG9
	تتسم برامج التمكين القيادي في جهتي الحكومية بالفعالية في تطوير أدائي ومساري.
	0.581
	0.867

	العوامل التنظيمية
	ORG10
	توجد آلية معلنة للمتابعة والتطوير والترقيات الخاصة بالمسار القيادي.
	0.586
	0.867

	التمكين القيادي
	EMP1
	أمتلك الصلاحية اللازمة لاتخاذ القرارات المهمة المرتبطة باختصاصي.
	0.598
	0.844

	التمكين القيادي
	EMP2
	أتمتع بالاستقلالية اللازمة لممارسة مهامي القيادية بفاعلية.
	0.527
	0.850

	التمكين القيادي
	EMP3
	أشارك بصورة مؤثرة في وضع استراتيجيات الجهة واتخاذ قراراتها التنظيمية.
	0.541
	0.849

	التمكين القيادي
	EMP4
	أشعر بأن الإدارة العليا تثق بقدراتي القيادية وتدعمني في عملي.
	0.594
	0.844

	التمكين القيادي
	EMP5
	أثق بقدرتي على إدارة الفرق وتحفيز الموظفين لتحقيق أهداف الجهة.
	0.601
	0.844

	التمكين القيادي
	EMP6
	أستخدم مهاراتي القيادية في حل المشكلات والأزمات المعقدة.
	0.576
	0.846

	التمكين القيادي
	EMP7
	أمتلك القدرة على تمثيل جهتي الحكومية في الفعاليات واللجان الخارجية.
	0.570
	0.846

	التمكين القيادي
	EMP8
	يتم الاعتراف بإسهاماتي وإنجازاتي القيادية داخل الجهة الحكومية.
	0.539
	0.849

	التمكين القيادي
	EMP9
	أستطيع إدارة التوازن بين مسؤولياتي القيادية ومهامي اليومية بكفاءة.
	0.539
	0.849

	التمكين القيادي
	EMP10
	أشعر بالحافز لمواصلة تطوير قدراتي وتولي مسؤوليات قيادية أكبر مستقبلًا.
	0.586
	0.845


يوضح الجدول (4-7) نتائج اختبار الاتساق الداخلي لبنود الاستبانة من خلال معامل الارتباط المصحح بين كل بند ومجموع الدرجة الكلية للبُعد الذي ينتمي إليه، إلى جانب قيمة معامل كرونباخ ألفا في حال حذف البند. وتُظهر النتائج أن جميع معاملات الارتباط المصححة جاءت موجبة وتجاوزت الحد الإرشادي المقبول البالغ 0.30، إذ تراوحت في بُعد العوامل الاجتماعية بين 0.547 و0.659، وفي بُعد العوامل الثقافية بين 0.527 و0.637، وفي بُعد العوامل التنظيمية بين 0.536 و0.634، بينما تراوحت في بُعد التمكين القيادي بين 0.527 و0.601. ويشير ذلك إلى أن كل بند يرتبط بدرجة مناسبة مع البُعد الذي يقيسه، وأن البنود لا تعمل بصورة منفصلة عن البناء العام للمتغير، بل تسهم في قياس المفهوم نفسه بدرجة متسقة. ففي بُعد العوامل الاجتماعية، سجل البند SOC9 أعلى ارتباط مصحح بقيمة 0.659، مما يدل على ارتباط قوي نسبيًا بين تقبل المجتمع لمشاركة المرأة في اتخاذ القرارات المهمة وبين الدرجة الكلية للعوامل الاجتماعية، في حين سجل البند SOC7 أدنى ارتباط بقيمة 0.547، وهي قيمة تظل مقبولة وتؤكد أهمية الدعم النفسي في تكوين البعد الاجتماعي. وفي بُعد العوامل الثقافية، جاء البند CUL2 في المرتبة الأولى بارتباط بلغ 0.637، بينما جاء البند CUL7 في المرتبة الأخيرة بارتباط 0.527، مما قد يشير إلى أن البرامج التوعوية، رغم أهميتها، تمثل جانبًا أكثر تفاوتًا في الخبرات الثقافية للمشاركات، لكنها لا تزال منسجمة مع بقية بنود البعد. أما في بُعد العوامل التنظيمية، فقد سجل البند ORG2 أعلى ارتباط مصحح بقيمة 0.634، بما يعكس أهمية عدالة سياسات الموارد البشرية في تشكيل البيئة التنظيمية الداعمة للتمكين، في حين سجل البند ORG5 أدنى ارتباط بقيمة 0.536، وهو ما يشير إلى أن دعم الإدارة العليا قد يختلف نسبيًا بين المشاركات، مع بقائه مرتبطًا بالبُعد التنظيمي بصورة مقبولة.
 وفي بُعد التمكين القيادي، تراوحت معاملات الارتباط بين 0.527 للبند EMP2 و0.601 للبند EMP5، مما يؤكد أن الاستقلالية وإدارة الفرق يمثلان مكونات متسقة مع مفهوم التمكين القيادي ولا يخرجان عن البناء العام للمتغير. كما توضح قيم «ألفا عند الحذف» أن حذف أي بند لا يؤدي إلى رفع مستوى الثبات الكلي لأي بُعد؛ فقد بقيت القيم بعد الحذف أقل من معاملات ألفا الأصلية، التي بلغت 0.882 للعوامل الاجتماعية، و0.879 للعوامل الثقافية، و0.877 للعوامل التنظيمية، و0.860 للتمكين القيادي. وتؤكد هذه النتيجة أن جميع البنود تؤدي وظيفة قياسية مهمة، وأن حذف أي منها قد يقلل من شمولية المحتوى دون تحقيق تحسن في الاتساق الداخلي. وبناءً على ذلك، تم الاحتفاظ بالبُنود الأربعين جميعها في التحليل النهائي، الأمر الذي يدعم موثوقية الأداة وصلاحية استخدام درجاتها المركبة في التحليلات الوصفية واختبارات الارتباط والانحدار، مع التأكيد على أن هذه المؤشرات تعبر عن اتساق القياس ولا تُفسر وحدها طبيعة العلاقات السببية بين المتغيرات.
4.8 معامل ارتباط بيرسون بين الأبعاد
للتعرف على طبيعة العلاقات بين أبعاد الدراسة، تم استخدام معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation) لقياس اتجاه العلاقة الخطية وقوتها بين العوامل الاجتماعية والعوامل الثقافية والعوامل التنظيمية من جهة، والتمكين القيادي من جهة أخرى، بالإضافة إلى فحص العلاقات البينية بين الأبعاد المستقلة. ويأخذ معامل الارتباط قيمًا تتراوح بين -1 و+1؛ إذ تشير القيمة الموجبة إلى علاقة طردية، بينما تشير القيمة السالبة إلى علاقة عكسية، وكلما اقتربت القيمة المطلقة من الواحد الصحيح دل ذلك على قوة العلاقة، في حين تشير القيم القريبة من الصفر إلى ضعفها. وقد تم اختبار دلالة معاملات الارتباط عند مستوى دلالة α=0.05، بحيث تُعد العلاقة دالة إحصائيًا إذا كانت قيمة Sig. أقل من 0.05. ويساعد هذا التحليل في تحديد ما إذا كانت زيادة مستوى العوامل الاجتماعية أو الثقافية أو التنظيمية ترتبط بزيادة مستوى التمكين القيادي، كما يقدم مؤشرًا أوليًا على مدى ملاءمة إدخال الأبعاد المستقلة معًا في نموذج الانحدار المتعدد، خصوصًا من خلال التأكد من عدم وجود ارتباطات مرتفعة جدًا بينها قد تؤدي إلى مشكلة التعدد الخطي.
جدول 4-8: مصفوفة معاملات ارتباط بيرسون بين متوسطات الأبعاد (N=380)
	البعد
	العوامل الاجتماعية
	العوامل الثقافية
	العوامل التنظيمية
	التمكين القيادي

	العوامل الاجتماعية
	1.000
	0.259*
	0.091*
	0.384*

	العوامل الثقافية
	0.259*
	1.000
	0.148*
	0.390*

	العوامل التنظيمية
	0.091*
	0.148*
	1.000
	0.421*

	التمكين القيادي
	0.384*
	0.390*
	0.421*
	1.000


تكشف المصفوفة عن علاقات موجبة ودالة بين كل بُعد مستقل والتمكين القيادي، وكانت العلاقة التنظيمية هي الأقوى (r=0.421). وفي المقابل، بقيت العلاقات بين المتغيرات المستقلة منخفضة إلى ضعيفة، وهو ما يدعم ملاءمتها معًا في نموذج الانحدار.
كانت العلاقة بين العوامل الاجتماعية والتمكين القيادي موجبة ومتوسطة (r=0.384, p<0.001)، وبين العوامل الثقافية والتمكين القيادي موجبة ومتوسطة (r=0.390, p<0.001)، وبين العوامل التنظيمية والتمكين القيادي هي الأقوى (r=0.421, p<0.001). كما ارتبطت العوامل الاجتماعية بالعوامل الثقافية (r=0.259, p<0.001)، وارتبطت العوامل الثقافية بالعوامل التنظيمية (r=0.148, p=0.004)، في حين لم تكن العلاقة بين الاجتماعية والتنظيمية دالة (r=0.091, p=0.075). تؤيد هذه النتائج وجود علاقات منفصلة بين كل عامل والتمكين، مع عدم وجود ترابط مرتفع يهدد نموذج الانحدار.

شكل 4-2: معاملات ارتباط الأبعاد المستقلة بالتمكين القيادي
4.9 تحليل الانحدار الخطي المتعدد
استخدم الانحدار الخطي المتعدد بطريقة الإدخال المتزامن Enter لاختبار الأثر المشترك للعوامل الاجتماعية والثقافية والتنظيمية في التمكين القيادي. يبين ملخص النموذج أن معامل الارتباط المتعدد بلغ R=0.601، وأن النموذج يفسر R²=0.361 من التباين في التمكين القيادي، مع R² معدل=0.356 وخطأ معياري للتقدير قدره 0.50466.
جدول 4-9: ملخص نموذج الانحدار المتعدد
	R
	R²
	R² المعدل
	الخطأ المعياري للتقدير
	المتغير التابع

	0.601
	0.361
	0.356
	0.50466
	التمكين القيادي


مناقشة الجدول والنتائج: يشير ملخص النموذج إلى علاقة كلية متوسطة القوة بين العوامل الثلاثة والتمكين (R=0.601). ويفسر النموذج 36.1% من التباين في التمكين القيادي، وهي نسبة تفسير مهمة في الدراسات الاجتماعية، بينما تعكس النسبة المتبقية أثر عوامل أخرى خارج النموذج.
اختبار ANOVA للنموذج ككل كان دالًا إحصائيًا: مجموع مربعات الانحدار=54.195، مجموع مربعات البواقي=95.759، مجموع المربعات الكلي=149.954، F(3,376)=70.933، p<0.001. وبذلك فإن المتغيرات الثلاثة مجتمعة تقدم تفسيرًا ذا دلالة إحصائية للتمكين القيادي.
جدول 4-10: تحليل التباين الخاص بنموذج الانحدار
	مصدر التباين
	مجموع المربعات
	درجات الحرية
	متوسط المربعات
	F
	Sig.

	الانحدار
	54.195
	3
	18.065
	70.933
	p<.001

	البواقي
	95.759
	376
	0.255
	—
	—

	الكلي
	149.954
	379
	—
	—
	—


مناقشة الجدول والنتائج: يؤكد اختبار تحليل التباين أن نموذج الانحدار ككل دال إحصائيًا، إذ بلغت F(3,376)=70.933 عند p<0.001. وبذلك لا يُعزى التفسير المشترك للتمكين إلى الصدفة، بل تقدم العوامل الاجتماعية والثقافية والتنظيمية مساهمة تنبؤية معتبرة مجتمعة.
جدول 4-11: معاملات الانحدار المتعدد ومؤشرات التعدد الخطي
	المتغير
	B
	الخطأ المعياري
	Beta
	t
	Sig.
	الحد الأدنى 95%
	الحد الأعلى 95%
	Tolerance
	VIF

	الثابت
	0.544
	0.207
	—
	2.633
	0.009
	0.138
	0.950
	—
	—

	العوامل الاجتماعية
	0.265
	0.040
	0.283
	6.627
	p<.001
	0.186
	0.344
	0.930
	1.075

	العوامل الثقافية
	0.247
	0.040
	0.264
	6.138
	p<.001
	0.168
	0.326
	0.917
	1.090

	العوامل التنظيمية
	0.332
	0.039
	0.356
	8.519
	p<.001
	0.255
	0.409
	0.975
	1.026


مناقشة الجدول والنتائج: يوضح الجدول (4-11) معاملات الانحدار المتعدد الخاصة بتقدير الأثر المستقل لكل من العوامل الاجتماعية والثقافية والتنظيمية في التمكين القيادي، مع تثبيت أثر بقية المتغيرات داخل النموذج. وتبين النتائج أن جميع معاملات الانحدار غير المعيارية B جاءت موجبة ودالة إحصائيًا، بما يعني أن ارتفاع مستوى أي عامل من العوامل الثلاثة يرتبط بزيادة مستوى التمكين القيادي مع بقاء العاملين الآخرين ثابتين.
 فقد بلغ معامل العوامل الاجتماعية B=0.265، وهو ما يشير إلى أن زيادة درجة العوامل الاجتماعية بمقدار وحدة واحدة تؤدي إلى زيادة متوقعة في التمكين القيادي قدرها 0.265 درجة، كما بلغ معاملها المعياري β=0.283، وقيمة t=6.627 عند p<0.001، وجاءت فترة الثقة 95% بين 0.186 و0.344، وهي فترة لا تشمل الصفر، مما يؤكد استقرار الأثر ودلالته الإحصائية. ويعكس ذلك أهمية الدعم الأسري والاجتماعي، والمساندة النفسية، والقدوات النسائية، والمشاركة المجتمعية، والتوازن بين الأسرة والعمل في تعزيز قدرة القيادات النسائية على ممارسة أدوارهن القيادية بفاعلية. أما العوامل الثقافية، فقد بلغ معاملها غير المعياري B=0.247، ومعاملها المعياري β=0.264، وقيمة t=6.138 عند p<0.001، كما تراوحت فترة الثقة بين 0.168 و0.326، وهو ما يدل على وجود أثر موجب ومستقل للثقافة المؤسسية والمجتمعية في التمكين القيادي. وتؤكد هذه النتيجة أن السياسات الداعمة، والقيم الإيجابية، وتراجع الصور النمطية، وتقبل مشاركة المرأة في القيادة وصنع القرار، تمثل عناصر ثقافية تسهم في رفع مستوى التمكين، وإن كان تأثيرها النسبي أقل قليلًا من تأثير العوامل الاجتماعية والتنظيمية. وجاءت العوامل التنظيمية في المرتبة الأولى من حيث القوة النسبية، إذ بلغ معاملها غير المعياري B=0.332، ومعاملها المعياري β=0.356، وهو أعلى معامل Beta في النموذج، كما بلغت قيمة t=8.519 عند p<0.001، وامتدت فترة الثقة بين 0.255 و0.409، مما يدل على أن الهيكل التنظيمي والسياسات العادلة والموارد وبرامج التدريب ودعم الإدارة العليا والمشاركة في لجان صنع القرار تمثل أكثر العوامل تأثيرًا في التمكين القيادي عند مقارنة أثرها بالعوامل الأخرى. 
ويعني تصدر العامل التنظيمي أن التمكين لا يعتمد على استعداد القيادات أو الدعم الاجتماعي وحده، بل يحتاج إلى أنظمة وإجراءات مؤسسية تتيح الصلاحيات وتحمي من التمييز وتربط التقدم الوظيفي بالأداء والكفاءة. وبناءً على معاملات Beta المعيارية، جاء ترتيب قوة التأثير على النحو الآتي: العوامل التنظيمية أولًا β=0.356، ثم العوامل الاجتماعية β=0.283، ثم العوامل الثقافية β=0.264، مع ملاحظة أن الفروق بين العاملين الاجتماعي والثقافي محدودة، بما يشير إلى أن كليهما يقدمان مساهمة مستقلة ومهمة في تفسير التمكين. وتتمثل معادلة التنبؤ في: التمكين القيادي = 0.544 + (0.265 × العوامل الاجتماعية) + (0.247 × العوامل الثقافية) + (0.332 × العوامل التنظيمية)، وتوضح هذه المعادلة أن العوامل التنظيمية تحقق أكبر زيادة متوقعة في التمكين عند مقارنة الزيادات المتساوية في الأبعاد المستقلة، مع بقاء مساهمة العوامل الاجتماعية والثقافية موجبة ودالة. أما معامل الثابت B=0.544 فقد كان دالًا إحصائيًا عند p=0.009، إلا أن تفسيره يظل محدودًا من الناحية التطبيقية لأن قيمة الصفر لجميع العوامل المستقلة تقع خارج نطاق القياس الفعلي لمقياس ليكرت، ولذلك تتركز الأهمية التفسيرية في معاملات المتغيرات المستقلة. كما تظهر مؤشرات التعدد الخطي أن قيم VIF تراوحت بين 1.026 و1.090، في حين تراوحت قيم Tolerance بين 0.917 و0.975، وهي مؤشرات تؤكد عدم وجود ارتباط خطي مرتفع بين المتغيرات المستقلة، وأن كل عامل يقدم معلومات تفسيرية متميزة نسبيًا عن العاملين الآخرين. وبوجه عام، تؤكد نتائج الجدول أن تعزيز التمكين القيادي يتطلب معالجة متكاملة تبدأ بتطوير البيئة التنظيمية وتوحيد فرص التدريب والترقي وتوسيع الصلاحيات والمشاركة في القرار، بالتوازي مع دعم الشبكات الاجتماعية والقدوات القيادية




شكل 4-3: معاملات Beta المعيارية في نموذج الانحدار
4.10 اختبار One-Way ANOVA للخصائص الديموغرافية
اختُبر اختلاف متوسط التمكين القيادي بين فئات العمر والمؤهل العلمي والخبرة الحكومية والخبرة القيادية والمستوى القيادي والقطاع الحكومي باستخدام تحليل التباين الأحادي. وبسبب ثبات الجنس في فئة واحدة (كل الحالات أنثى)، لا يمكن حساب F أو اختبار فروق جنسية؛ وتم توثيق ذلك بدلًا من إدخال نتيجة غير قابلة للتقدير.
جدول 4-12: نتائج تحليل التباين الأحادي لمتوسط التمكين القيادي
	المتغير الديموغرافي
	df بين المجموعات
	df داخل المجموعات
	F
	Sig.
	Eta²
	القرار

	الجنس
	1
	378
	غير قابل للحساب
	—
	—
	فئة واحدة فقط

	العمر
	3
	376
	1.062
	0.365
	0.008
	غير دال (p≥0.05)

	المؤهل العلمي
	4
	375
	0.883
	0.474
	0.009
	غير دال (p≥0.05)

	سنوات الخبرة في العمل الحكومي
	3
	376
	0.839
	0.473
	0.007
	غير دال (p≥0.05)

	سنوات الخبرة في منصب قيادي
	3
	376
	0.914
	0.434
	0.007
	غير دال (p≥0.05)

	المستوى القيادي الحالي
	3
	376
	1.004
	0.391
	0.008
	غير دال (p≥0.05)

	قطاع الجهة الحكومية
	5
	374
	1.204
	0.306
	0.016
	غير دال (p≥0.05)


لا توجد فروق دالة في متوسط التمكين حسب العمر أو المؤهل أو الخبرة أو المستوى أو القطاع، إذ تجاوزت قيم p مستوى 0.05 وكانت أحجام الأثر صغيرة. أما الجنس فتعذر اختباره إحصائيًا بسبب وجود فئة واحدة فقط، وهو قيد تصميمي وليس نتيجة لغياب التمكين.
4.10.1 الفروق حسب العمر
لاختبار مدى اختلاف مستوى التمكين القيادي باختلاف الفئات العمرية، تم استخدام تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA) بعد تقسيم أفراد العينة إلى أربع فئات عمرية. ويعرض الجدول التالي عدد المشاركات في كل فئة، ومتوسط التمكين القيادي، والانحراف المعياري، بما يسمح بمقارنة الاتجاه العام لمستوى التمكين بين الفئات العمرية المختلفة. ويساعد هذا التحليل في تحديد ما إذا كانت الفروق الظاهرية بين المتوسطات تعكس اختلافًا حقيقيًا ذا دلالة إحصائية، أم أنها فروق عشوائية يمكن أن تظهر نتيجة التباين الطبيعي بين أفراد العينة.
جدول 4-12-AGE: المتوسطات حسب العمر
	الفئة
	N
	متوسط التمكين
	الانحراف المعياري

	أقل من 30 سنة
	40
	3.430
	0.693

	30–39 سنة
	109
	3.564
	0.671

	40–49 سنة
	165
	3.568
	0.597

	50 سنة فأكثر
	66
	3.444
	0.594


يوضح جدول (4-12-AGE) أن متوسطات التمكين القيادي جاءت مرتفعة في جميع الفئات العمرية، إذ تراوحت بين 3.430 و3.568، مما يشير إلى أن المشاركات، بصرف النظر عن أعمارهن، يدركن مستوى جيدًا من الصلاحيات والاستقلالية والقدرة على ممارسة الأدوار القيادية داخل الجهات الحكومية. وقد سجلت الفئة العمرية 40–49 سنة أعلى متوسط للتمكين القيادي بواقع 3.568 وانحراف معياري قدره 0.597، تلتها الفئة العمرية 30–39 سنة بمتوسط 3.564 وانحراف معياري 0.671، وهو تقارب شديد بين الفئتين يعكس تشابهًا واضحًا في مستوى التمكين لدى القيادات الواقعة في مرحلتي النضج والتطور المهني. في المقابل، سجلت فئة أقل من 30 سنة أدنى متوسط بلغ 3.430 بانحراف معياري 0.693، بينما بلغ متوسط فئة 50 سنة فأكثر 3.444 بانحراف معياري 0.594. وعلى الرغم من أن الفئة الأصغر سنًا جاءت في المرتبة الأخيرة، فإن الفرق بينها وبين أعلى متوسط لا يتجاوز 0.138 نقطة، وهو فرق محدود من الناحية الوصفية ولا يشير إلى فجوة كبيرة في التمكين بين الفئات. وتؤكد نتيجة تحليل التباين الأحادي هذه الملاحظة، إذ بلغت قيمة F=1.062 عند مستوى دلالة p=0.365، وهي قيمة أكبر من 0.05، مما يعني عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط التمكين القيادي تعزى إلى العمر. وبعبارة أخرى، لا توفر البيانات دليلًا إحصائيًا كافيًا للقول إن القيادات الأكبر أو الأصغر سنًا يتمتعن بمستوى تمكين مختلف بصورة جوهرية، بل تشير إلى أن التمكين داخل الجهات الحكومية يبدو موزعًا بدرجة متقاربة بين الفئات العمرية. كما بلغ حجم الأثر Eta²=0.008، أي أن العمر يفسر نحو 0.8% فقط من التباين في درجات التمكين القيادي، وهي نسبة صغيرة جدًا تؤكد محدودية الإسهام العملي للعمر في تفسير الاختلافات بين المشاركات. 
ويلاحظ كذلك أن الانحراف المعياري كان أعلى لدى فئة أقل من 30 سنة، مما يعكس تفاوتًا نسبيًا أكبر في خبرات التمكين بين القيادات الأصغر سنًا، في حين كان التباين أقل لدى فئة 50 سنة فأكثر، بما يشير إلى قدر أكبر من التقارب في استجابات هذه الفئة. وقد يرتبط ذلك باختلاف الخبرات والمسارات المهنية، إلا أن هذه الملاحظة تظل وصفية ولا تكفي لإثبات تفسير سببي. وبوجه عام، تشير النتائج إلى أن سياسات التمكين القيادي لا ينبغي أن تُبنى على العمر باعتباره عاملًا حاسمًا، بل ينبغي أن تركز على توفير فرص عادلة ومتقاربة لجميع القيادات، مع إمكانية تقديم برامج مساندة تراعي احتياجات المراحل المهنية المختلفة، مثل الإرشاد والتوجيه للقيادات حديثة الخبرة، وبرامج التطوير والاستمرارية للقيادات الأكثر خبرة، دون افتراض وجود فروق عمرية جوهرية في مستوى التمكين.
4.10.2 الفروق حسب المؤهل العلمي
لاختبار ما إذا كان مستوى التمكين القيادي يختلف باختلاف المؤهل العلمي للقيادات النسائية، تم استخدام تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA) لمقارنة متوسطات التمكين بين فئات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والمؤهلات الأخرى. ويعرض الجدول التالي عدد المشاركات في كل فئة، ومتوسط التمكين القيادي، والانحراف المعياري، بما يساعد على التعرف إلى الاتجاهات الوصفية الأولية للفروق بين المستويات التعليمية، ثم التحقق من دلالتها الإحصائية من خلال قيمة F ومستوى الدلالة. ويُعد هذا التحليل مهمًا لتحديد ما إذا كان التحصيل العلمي يمثل عاملًا مؤثرًا في امتلاك الصلاحيات والاستقلالية والمشاركة في القرار والقدرة على ممارسة الدور القيادي، أم أن هذه الجوانب تتوزع بصورة متقاربة بين القيادات باختلاف مؤهلاتهن العلمية.
جدول 4-12-EDU: المتوسطات حسب المؤهل العلمي
	الفئة
	N
	متوسط التمكين
	الانحراف المعياري

	دبلوم
	34
	3.615
	0.568

	بكالوريوس
	172
	3.559
	0.640

	ماجستير
	119
	3.445
	0.620

	دكتوراه
	48
	3.569
	0.639

	أخرى
	7
	3.643
	0.730


يوضح جدول (4-12-EDU) أن متوسطات التمكين القيادي جاءت مرتفعة في جميع فئات المؤهل العلمي، إذ تراوحت بين 3.445 و3.643، مما يشير إلى أن المشاركات، بغض النظر عن مستواهن التعليمي، يشعرن بدرجة جيدة من التمكين داخل الجهات الحكومية. وقد سجلت فئة المؤهلات الأخرى أعلى متوسط حسابي بلغ 3.643، إلا أن هذا المتوسط يستند إلى عدد محدود جدًا من المشاركات بلغ 7 فقط، ولذلك ينبغي تفسيره بحذر وعدم اعتباره مؤشرًا حاسمًا على تفوق هذه الفئة. وجاءت فئة الدبلوم في المرتبة الثانية بمتوسط 3.615، تلتها فئة الدكتوراه بمتوسط 3.569، ثم فئة البكالوريوس بمتوسط 3.559، في حين سجلت فئة الماجستير أدنى متوسط بلغ 3.445. ويبلغ الفرق بين أعلى وأدنى متوسط 0.198 نقطة فقط، وهو فرق محدود نسبيًا ولا يكشف عن فجوة كبيرة في التمكين بين المستويات التعليمية. وتشير هذه النتائج الوصفية إلى أن التمكين القيادي لا يتدرج بصورة منتظمة مع ارتفاع المؤهل العلمي؛ فالفئة الأعلى تعليمًا، وهي الدكتوراه، لم تسجل أعلى متوسط، كما أن فئة الماجستير جاءت في المرتبة الأخيرة، مما يدل على أن المؤهل العلمي وحده لا يحدد بالضرورة مقدار الصلاحيات أو الدعم أو المشاركة المتاحة للقيادة النسائية. وقد يكون مستوى التمكين أكثر ارتباطًا بالخبرة العملية، وطبيعة المنصب، والقطاع الحكومي، والسياسات التنظيمية، وفرص المشاركة في اتخاذ القرار، وليس بالمؤهل الأكاديمي بصورة مباشرة. وتؤكد نتيجة تحليل التباين الأحادي هذه الملاحظة، إذ بلغت قيمة F=0.883 عند مستوى دلالة p=0.474، وهي قيمة أكبر من 0.05، مما يعني عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط التمكين القيادي بين فئات المؤهل العلمي. كما بلغ حجم الأثر Eta²=0.009، أي أن المؤهل العلمي يفسر نحو 0.9% فقط من التباين في درجات التمكين، وهي نسبة صغيرة جدًا تؤكد محدودية إسهامه العملي في تفسير الاختلافات بين المشاركات. ويلاحظ أن الانحراف المعياري كان أعلى لدى فئة المؤهلات الأخرى بقيمة 0.730، وهو أمر قد يرتبط بصغر حجم هذه الفئة وتنوع المؤهلات التي تضمها، بينما كان أقل لدى فئة الدبلوم بقيمة 0.568، بما يشير إلى تقارب أكبر في استجابات المشاركات داخل هذه الفئة.
 وبوجه عام، تشير النتائج إلى أن القيادات النسائية تتمتع بمستويات متقاربة من التمكين عبر مختلف المؤهلات العلمية، وأن سياسات التمكين ينبغي أن تركز على الكفاءة والأداء والخبرة وإتاحة الفرص العادلة، بدلًا من الاعتماد على المؤهل العلمي باعتباره معيارًا منفردًا للحكم على القدرة القيادية. ومع ذلك، لا تعني عدم الدلالة الإحصائية أن جميع الفئات متطابقة تمامًا، وإنما تعني عدم توفر دليل كافٍ على وجود فروق جوهرية بينها في هذه العينة، مع ضرورة مراعاة صغر حجم بعض الفئات عند إجراء مقارنات تفصيلية.
4.10.3 الفروق حسب سنوات الخبرة في العمل الحكومي
لاختبار ما إذا كانت سنوات الخبرة في العمل الحكومي ترتبط باختلاف مستوى التمكين القيادي، تم تقسيم أفراد العينة إلى أربع فئات خبرة، تبدأ بأقل من خمس سنوات وتنتهي بأكثر من خمس عشرة سنة، ثم تمت مقارنة متوسطات التمكين القيادي بين هذه الفئات باستخدام تحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA). ويعرض الجدول التالي حجم كل فئة، ومتوسط التمكين، والانحراف المعياري، بهدف بيان الاتجاهات الوصفية لمستوى التمكين عبر المراحل المختلفة من المسار الوظيفي الحكومي. ويساعد هذا التحليل في التحقق مما إذا كان تراكم الخبرة الحكومية يؤدي إلى ارتفاع الصلاحيات والاستقلالية والمشاركة في القرار، أو أن مستوى التمكين يتحدد بعوامل تنظيمية أخرى لا ترتبط بعدد سنوات الخدمة وحده.
جدول 4-12-GOVEXP: المتوسطات حسب سنوات الخبرة في العمل الحكومي
	الفئة
	N
	متوسط التمكين
	الانحراف المعياري

	أقل من 5 سنوات
	38
	3.508
	0.654

	5–10 سنوات
	115
	3.582
	0.634

	11–15 سنة
	119
	3.557
	0.643

	أكثر من 15 سنة
	108
	3.456
	0.600


يوضح جدول (4-12-GOVEXP) أن متوسط التمكين القيادي جاء مرتفعًا في جميع فئات الخبرة الحكومية، إذ تراوحت المتوسطات بين 3.456 و3.582، مما يعكس مستوى إيجابيًا عامًا من التمكين لدى القيادات النسائية سواء كنّ في بداية مسارهن الحكومي أو ممن لديهن سنوات طويلة من الخدمة. وقد سجلت فئة الخبرة من 5–10 سنوات أعلى متوسط حسابي بلغ 3.582 بانحراف معياري قدره 0.634، تلتها فئة الخبرة من 11–15 سنة بمتوسط 3.557 وانحراف معياري 0.643، وهو ما يشير إلى أن القيادات في مرحلة الخبرة المتوسطة والمتقدمة نسبيًا يشعرن بمستوى مرتفع من القدرة على أداء الأدوار القيادية والاستفادة من الخبرة المتراكمة. وجاءت فئة أقل من 5 سنوات بمتوسط 3.508، وهي نتيجة مرتفعة تشير إلى أن حداثة الخبرة لا تمنع بالضرورة الوصول إلى مستوى جيد من التمكين، خصوصًا عندما تتوافر بيئة تنظيمية داعمة أو فرص تدريب وتطوير مناسبة. أما فئة الخبرة التي تزيد على 15 سنة فقد سجلت أدنى متوسط حسابي بلغ 3.456، ورغم انخفاضه النسبي مقارنة ببقية الفئات، فإنه لا يزال يقع ضمن المستوى المرتفع، ولا يمكن اعتباره دليلًا على ضعف التمكين لدى القيادات الأكثر خبرة. ويبلغ الفرق بين أعلى وأدنى متوسط 0.126 نقطة فقط، مما يدل على محدودية الفروق الوصفية وتقارب مستويات التمكين بين فئات الخبرة. وتؤكد نتيجة تحليل التباين الأحادي هذه الملاحظة، إذ بلغت قيمة F=0.839 عند مستوى دلالة p=0.473، وهي قيمة أكبر من 0.05، مما يعني عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط التمكين القيادي تعزى إلى سنوات الخبرة في العمل الحكومي. كما بلغ حجم الأثر Eta²=0.007، أي أن سنوات الخبرة تفسر نحو 0.7% فقط من التباين في درجات التمكين، وهي نسبة صغيرة جدًا تشير إلى أن عدد سنوات الخدمة وحده لا يمثل عاملًا قويًا في تفسير اختلاف مستويات التمكين. وقد تعكس النتيجة الوصفية الخاصة بارتفاع متوسط فئة 5–10 سنوات وجود حماس مهني أو فرص أكبر للتطور والترقي في هذه المرحلة، في حين قد يرتبط انخفاض متوسط فئة أكثر من 15 سنة بتفاوت فرص التجديد أو اختلاف طبيعة المناصب، إلا أن هذه التفسيرات تظل احتمالات وصفية لا تثبتها نتيجة الاختبار الإحصائي. كما يظهر أن الانحراف المعياري كان أعلى لدى فئة أقل من 5 سنوات بقيمة 0.654، بما يعكس تفاوتًا أكبر في تجارب القيادات حديثة الخبرة، بينما كان أقل لدى فئة أكثر من 15 سنة بقيمة 0.600، مما يدل على تقارب نسبي أكبر في استجابات القيادات الأكثر خبرة. وبوجه عام، تشير النتائج إلى أن التمكين القيادي داخل الجهات الحكومية لا يعتمد على مدة الخدمة بصورة مباشرة، بل قد يتأثر بدرجة أكبر بوضوح الصلاحيات، ودعم الإدارة العليا، وعدالة السياسات، وتوافر التدريب، وطبيعة المستوى القيادي والقطاع الذي تعمل فيه القيادة. ولذلك ينبغي أن تستهدف سياسات التمكين جميع مراحل الخبرة، مع توفير برامج توجيه وتطوير للقيادات حديثة الخبرة، وفرص مستمرة للتجديد والمشاركة وصنع القرار للقيادات ذات الخبرة الطويلة.
4.10.4 الفروق حسب سنوات الخبرة في منصب قيادي
جدول 4-12-LEADEXP: المتوسطات حسب سنوات الخبرة في منصب قيادي
	الفئة
	N
	متوسط التمكين
	الانحراف المعياري

	أقل من 3 سنوات
	98
	3.602
	0.568

	3–5 سنوات
	109
	3.458
	0.631

	6–10 سنوات
	105
	3.539
	0.631

	أكثر من 10 سنوات
	68
	3.534
	0.704


بلغت قيمة F=0.914 ومستوى الدلالة p=0.434، وهي أكبر من 0.05؛ لذلك لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط التمكين القيادي بين فئات سنوات الخبرة في منصب قيادي. وكان حجم الأثر صغيرًا (Eta²=0.007).
4.10.5 الفروق حسب المستوى القيادي الحالي
جدول 4-12-LEVEL: المتوسطات حسب المستوى القيادي الحالي
	الفئة
	N
	متوسط التمكين
	الانحراف المعياري

	إشرافي
	120
	3.471
	0.630

	إدارة وسطى
	140
	3.516
	0.622

	قيادة تنفيذية
	35
	3.594
	0.710

	إدارة عليا
	85
	3.614
	0.604


مناقشة الجدول والنتائج: ارتفع المتوسط تدريجيًا نسبيًا من المستوى الإشرافي (3.471) إلى الإدارة العليا (3.614)، لكن الفروق ظلت غير دالة (F=1.004، p=0.391) وحجم أثرها صغيرًا.
بلغت قيمة F=1.004 ومستوى الدلالة p=0.391، وهي أكبر من 0.05؛ لذلك لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط التمكين القيادي بين فئات المستوى القيادي الحالي. وكان حجم الأثر صغيرًا (Eta²=0.008).
4.10.6 الفروق حسب قطاع الجهة الحكومية
جدول 4-12-SECTOR: المتوسطات حسب قطاع الجهة الحكومية
	الفئة
	N
	متوسط التمكين
	الانحراف المعياري

	تعليم
	105
	3.495
	0.546

	صحة
	98
	3.439
	0.709

	إدارة عامة
	71
	3.618
	0.666

	مالية/اقتصاد
	41
	3.541
	0.554

	خدمات اجتماعية
	49
	3.663
	0.604

	أخرى
	16
	3.513
	0.678


سجل قطاع الخدمات الاجتماعية أعلى متوسط (3.663) وقطاع الصحة أدنى متوسط (3.439)، إلا أن الفروق بين القطاعات غير دالة (F=1.204، p=0.306؛ Eta²=0.016).
بلغت قيمة F=1.204 ومستوى الدلالة p=0.306، وهي أكبر من 0.05؛ لذلك لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط التمكين القيادي بين فئات قطاع الجهة الحكومية. وكان حجم الأثر صغيرًا (Eta²=0.016).
4.11 الإجابة عن أسئلة الدراسة واختبار الفروض
تُعرض الإجابات بصورة مباشرة في الجدول التالي، بحيث يقابل كل سؤال/فرضية النتيجة الإحصائية ذات الصلة والقرار العلمي.
جدول 4-13: الإجابات المباشرة عن أسئلة الدراسة وقرارات اختبار الفروض
	السؤال/الفرضية
	نص السؤال
	الدليل الإحصائي
	الإجابة والقرار

	السؤال 1 / الفرضية 1
	هل تؤثر العوامل الاجتماعية إيجابيًا في التمكين القيادي؟
	r=0.384، B=0.265، β=0.283، t=6.627، p<0.001
	نعم؛ علاقة وأثر موجبان دالان. تُقبل H1.

	السؤال 2 / الفرضية 2
	هل تؤثر العوامل الثقافية إيجابيًا في التمكين القيادي؟
	r=0.390، B=0.247، β=0.264، t=6.138، p<0.001
	نعم؛ علاقة وأثر موجبان دالان. تُقبل H2.

	السؤال 3 / الفرضية 3
	هل تؤثر العوامل التنظيمية إيجابيًا في التمكين القيادي؟
	r=0.421، B=0.332، β=0.356، t=8.519، p<0.001
	نعم؛ وهي الأقوى نسبيًا. تُقبل H3.

	السؤال الرئيسي
	ما متطلبات تمكين القيادات النسائية في الجهات الحكومية؟
	المتوسطات مرتفعة، والنموذج الكلي دال: R=0.601، R²=0.361، F=70.933، p<0.001
	تتمثل الأولوية في بناء بيئة تنظيمية عادلة، تليها المساندة الاجتماعية والثقافية، مع استمرار برامج التدريب والمشاركة في القرار.


تجمع النتائج الوصفية والاستدلالية في قرار واحد: الفروض الثلاثة الخاصة بالتأثير الإيجابي للعوامل الاجتماعية والثقافية والتنظيمية مدعومة، مع تصدر العامل التنظيمي. وتقدم قيمة R²=0.361 أساسًا عمليًا لتوجيه السياسات، مع ضرورة استكمال البحث في العوامل الأخرى التي تفسر بقية التباين.
الخلاصة: دعمت النتائج الفروض الثلاثة؛ إذ كان لكل من العوامل الاجتماعية والثقافية والتنظيمية أثر موجب ودال في التمكين القيادي. ويشرح النموذج 36.1% من التباين في التمكين، بينما تُعزى النسبة المتبقية (63.9%) إلى عوامل أخرى غير مدرجة في النموذج.
4.12 خلاصة الفصل
أكدت النتائج الوصفية أن مستويات العوامل الاجتماعية والثقافية والتنظيمية والتمكين القيادي جاءت مرتفعة. وأثبتت معاملات الثبات أن الأداة موثوقة، بينما أظهر ارتباط بيرسون علاقات موجبة ودالة بين كل بعد مستقل والتمكين. كما كان نموذج الانحدار المتعدد دالًا وفسر 36.1% من التباين، مع تصدر العوامل التنظيمية من حيث القوة النسبية. ولم تظهر فروق دالة في التمكين تبعًا للعمر أو المؤهل أو الخبرة أو المستوى أو القطاع، في حين تعذر اختبار الجنس لاقتصار العينة على النساء.
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